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   لملخـصا

  
جهزة الدولة المنصوص عليها في دستور أت المستقلة في العراق من ئان الهيإ

 قطاعات فياًمهما دورإذ أن لها . ساس عملها أالذي حدد  ٢٠٠٥العراق الدائم لسنة 

شكالات سياسية إعدد مجالات اختصاصاتها ، وماينتج عنها من بت، المتنوعة الدولة 

ثارها عن طريق ممارسة عملها الرقابي على مرافق آاجتماعية تظهر وواقتصادية 

الدولة العامة ، لذا يجب تحديد تلك الالتزامات المفروضة عليها عن طريق تقنينها 

النواب يحدد قواعد العمل واختصاصاتها لمنع استغلالها بقانون يسنه مجلس 

لتطبيق  ناًواستبدادها عن طريق رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة ، ضما

ن الهدف من هذه الرقابة ليس إ.  همالمشروعية وحماية حقوق الافراد وحريات أمبد

قيق التعاون حدهما ضد الاخرى ، بل الهدف من الرقابة هو تحأن تقف أمعناه 

. من اجل تطبيق القواعد الدستورية والتوازن بين الهيئات المستقلة ومجلس النواب

 ةمعين اًوتاسيسا على ذلك تقرر القواعد الدستورية عادة في النظم البرلمانية حقوق

يمارسها مجلس النواب في مواجهة الهيئات المستقلة ، ويتحقق ذلك من خلال 

 .   فعالة استعمال وسائل الرقابة ال
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  Abstract 
 

  The independent bodies from state organs stipulated 
in the constitution Iraq permanent in 2005 , Which 
determines the basis of their work . The role & diversity of  
independent bodies , the multiplicity of areas competence , 
the resulting  from political forms & economic & social is 
manifested through the exercise of its supervisory work on 
the state public utilities , so that commitment must be 
determined imposed on them by codifying them by law 
enacted by the Parliament defines the rules of work & their 
terms of reference to prevent exploitation & their tyranny by 
controlling the Parliament on independent bodies to ensure 
the application of the principle of legality & protect the rights 
, liberties  of individuals . The purpose of the censorship 
granted to the Parliament doesn’t mean that to stand one 
against the other , but the purpose of such censorship is 
achieve cooperation & balance between the independent 
bodies & the Parliament for application of the constitutional 
rules .According , the constitutional rules usually establish in 
parliamentary systems certain rights exercised by the 
Parliament through the use of  effective means of control. 
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  المقدمة
عمد الكثير من الدول إلى إنشاء الهيئات المستقلة للاضطلاع بوظائف مهمة وحساسة 

 ،بقصد التقليل من عبء المهام التي أنيطت بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية

شار الى الهيئات المستقلة في الباب أذ إ،  ٢٠٠٥العراق الدائم لسنة وهذا مااخذ به دستور 

ومثلت الهيئات المستقلة بظهورها أنموذجا فريداً من نوعه ، إذ لايوجد أنموذج .  الثالث منه

، وفي المقابل ) كماً ونوعاً(موحد يجمع الهيئات المستقلة ، فهي تتباين من دولة الى اخرى 

بجملة من السمات المشتركة التي لم تألفها النظم القانونية من قبل ، جاء أنشاؤها مطبوعاً 

ويتجلى ذلك بالطابع الجماعي المزدوج لاختصاصاتها ، وتوليفاتها الجماعية واستقلاليتها 

التي يؤطرها عدم خضوعها للرقابة الرئاسية والوصائية ، لكن هذا لايعني عدم وجود 

، أهمها السلطة التشريعية لأن الهيئات لة الاخرىبينها وبين أجهزة الدو روابط قائمة

المستقلة ليست حرة في ممارسة أعمالها اليومية واختصاصاتها وهذه هي مهمة مجلس 

ويعد موضوع . الهيئات المستقلة ، عن طريق ممارسة دوره الرقابي علىفي العراقالنواب 

، المواضيع التي أثارت جدلاًرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في العراق من أكثر 

ومنشأ ذلك هوعدم وضوح النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بهذه الموضوعات، 

فضلاً عن أن أغلب الدراسات والكتابات التي تناولت الهيئات المستقلة أنصبت على دراسة 

شر الرقابة التي تمارسها الهيئات المستقلة ولم تتعرض بشكل مفصل للرقابة التي تبا

هذا من جانب ومن جانب أخر أن دراسة هذا الموضوع يؤكد أن الاستقلال الذي  ،اتجاهها

  .تتمتع به الهيئات المستقلة لايعني عدم خضوعها للرقابة 

  اهمية البحث 
تتمثل أهمية البحث من أن الهيئات المستقلة أنشئت لتلبية وظائف دقيقة ومهمة تتعلق 

، وضبط النشاط دستورالحقوق والحريات التي كفلها البحماية مبدا المشروعية وحماية 

، الحد من الفساد المالي والإداري عن طريق الرقابة التي تمارسها على مرافق اديالاقتص

الدولة المختلفة ، وذلك من خلال اظهارها للنقص والقصور الذين لايتلائمان مع المصلحة 

النواب هذا من جهة ، ومن جهة اخرى  العامة ، ويتم تحديد نقاط الخلل ورفعها الى مجلس

ولأهمية دور الهيئات المستقلة يجب تحديد تلك الالتزامات المفروضة عليها بتقنينها بقانون 

يسنه مجلس النواب يحدد قواعد العمل واتجاهاتها لمنع استبدادها واستغلالها عن طريق 

قابة سواء أكانت مباشرة ،  لأن أستخدام مجلس النواب لوسائل للررقابة مجلس النواب لها
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 ةولصعوبة التطرق الى جميع الهيئات المستقل.أو غير مباشرة على أعمال الهيئات المستقلة 

المفوضية العليا (وهي  هفي العراق ، لذا سيقتصر البحث على دراسة بعض الهيئات المستقل

ديوان الرقابة  –ة النزاهة ئهي –نسان المفوضية العليا لحقوق الإ –المستقلة للانتخابات 

  ) .مجلس الخدمة الاتحادي –الاتحادي المالية 

  مشكلة البحث 
  :إن مشكله البحث تظهر في جوانب عدة أهمها 

تعدد الآراء التي اختلفت في تحديد المقصود بالهيئات المستقلة ، فضلا عن الآراء التي  -١

، هل هي  ٢٠٠٥ظهرت حول طبيعتها القانونية بموجب دستور العراق الدائم لسنة 

 سلطة رابعة أم سلطة تنفيذية أم سلطة قضائية أم سلطة من نوعٍ خاص ؟ 

ختلفت في تحليل النصوص الدستورية وجود العديد من الاتجاهات الفقهية التي ا -٢

والقانونية والخاصة بالهيئات المستقلة التي تتعلق حول تبعية الهيئات المستقلة ومدى 

، ومراقبة مجلس النواب على الهيئات وارتباطها ومسؤولية تلك الهيئات خضوعها

 .المستقلة 

، يئات المستقلةاق للرقابة على الهما الوسائل التي يستخدمها مجلس النواب في العر -٣

وهل تمت الاشارة الى هذه الوسائل في نصوص الدستور والقوانين التي تنظم الهيئات 

المستقلة بصورة صريحة أم لا ؟ ومدى تاثير رقابة مجلس النواب على استقلال 

 .الهيئات المستقلة 

وجود الكثير من حالات النقص والغموض  في نصوص الدستور والقانون والتي اغفل  -٤

لذا جاءت . جلس النواب على الهيئات المستقلةالمشرع العراقي  في مجال رقابة م عنها

 .دراسة هذا الموضوع لتقدم الاجابة الوافيه عن هذه التساؤلات التي تعالج هذه المشكلة 

  هدف البحث 
منحت النظم الدستورية في الدول الحديثة العديد من الوسائل التي تمارسها البرلمانات       

وكلت لها بموجب ، للتأكد من قيامها بمهماتها واختصاصاتها التي أجهزة الدولةأ على

لذا تهدف الدراسة إلى بيان الوسائل التي يستخدمها مجلس . الدستور على الوجه الأمثل

النواب على الهيئات المستقلة ، ومعرفة الأسس القانونية القائمه عليها رقابة مجلس النواب 

، ومعرفة ناحيتين الموضوعية والشكليةمدى صحتها وملائمتها من ال، وتلك الهيئاتعلى 

، وتسليط الضوء على أهم على استقلالية الهيئات المستقلة تأثير رقابة مجلس النواب
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، الهيئاتالثغرات والنقص التي جاء بها المشرع سواء في نصوص الدستور ام القوانين و

، باعتبار ان حق لمعالجة موضوع البحثالاقتراحات من أجل الوصول إلى أهم الحلول و

الرقابة مجلس النواب حق خطير يمس كيان الدولة ، اذا لم يستخدم على وفق أسس قانونيه 

  .مدروسة تحقيقاً لغاية محددة وهي حماية المشروعية والحفاظ على حقوق الشعب 

  منهجية البحث 
المنهج التحليلي يعتمد الأسلوب الذي تم اتباعه في معالجة موضوع البحث على 

للنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم الهيئات المستقلة في العراق، ونصوص النظام 

الداخلي لمجلس النواب ، وتحليل بعض النصوص الدستورية والقانونية للدول التي تمتلك 

ء فضلا عن دعمها بالآرا نسا،تجربة رائدة في هذا المجال كالولايات المتحدة الامريكية وفر

  .الفقهية ، ناهيك عن الاستعانة ببعض القرارات القضائية الخاصة بموضوع البحث 

  هيكلية البحث
، تناول المبحث بحث تم تقسيم الموضوع إلى مبحثينلغرض الإحاطة بموضوع ال

جلس ، وسيكون المبحث الثاني مخصصا لوسائل رقابة مهيئات المستقلةالأول التعريف ب

  .تقلةالنواب على الهيئات المس

 التعريف بالهيئات المستقلة  :الاول  بحثالم
أن الهيئات المستقلة من الأجهزة التنظيمية المستقلة التي تم الإشارة إليها في دستور 

، فالهيئات المستقلة من الموضوعات التي لاتزال حتى اللحظة  ٢٠٠٥العراق الدائم لسنة 

وكيفية رقابة مجلس النواب  المستقلةفي مناطق الظل، ولأجل تسليط الضوء على الهيئات 

، يتوجب علينا أولا دراسة مفهوم الهيئات المستقلة من خلال تعريف الهيئات المستقلة عليها

، ومن ثم التطرق إلى الطبيعة ولية حول مضمونها، ليتسنى تكوين فكرة أصيلها التاريخيوتأ

ثم معرفة طبيعتها بموجب  القانونية للهيئات المستقلة والآراء التي تعددت بشأنها ومن

وذلك من . دستور العراق لتكون مدخلا لدراسة رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة 

  خلال المطلبين الآتيين 

  مفهوم الهيئات المستقلة :المطلب الأول 
على الرغم من الأهمية الكبرى التي تحتلها الهيئات المستقلة في الوقت الحاضر ، إلا 

الدول لم تضع مفهوماً محدداً، فتعددت الاتجاهات التي حاولت وضع تعريف أن تشريعات 

ولغرض الإحاطة بمفهوم الهيئات المستقلة لابد من تعريف الهيئات . محدد للهيئات المستقة
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المستقلة مستعرضين التعريفات التي قيلت بهذا الشان في جوانبها المتعددة ، ومن ثم بيان 

المعاصرة والعراق ، بهدف الوصول إلى الجذور الحقيقة  تطورها التاريخي في النظم

  .للهيئات المستقلة 

  تعريف الهيئات المستقلة : ول الألفرع ا
ن تلك التعريفات إيمكن القول وتعددت التعريفات التي تناولت الهيئات المستقلة ، 

طار العام فمن الفقه من عرفها وفقا للمعيار العضوي ، اذ لى نوعين من حيث الإإتقسم 

جهزة لها تنظيم معين توجد ضمن أ"نها أهذا المعيار بلعرفت الهيئات المستقلة وفقا 

ن كان لها تنظيم خاص بها وتتمتع بمجموعه من الامتيازات أمؤسسات الدولة و

هذا مايجعل منها سلطة ان وحيتخاذ القرارات في بعض الأإوالصلاحيات التي تتيح لها 

دارية فهي هيئات وطنية لاتخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإ"نها أو أ، ) ١("مستقلة

ذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء على السلطة إ، ليديةدارة التقعلى عكس الإ

جهزة أ"  بأنها ، كما عرفت) ٢(" عية لكنها تخضع للرقابة القضائيةم السلطة التشريأالتنفيذية 

هدافها مع للرقابة لأ ةكد من تحقيق الهيئات الخاضعأمن العمليات للت ةتنظيمية تقوم بمجموع

فالملاحظ من هذا الاتجاه هو . )  ٣("تخاذ القرارات المناسبة لذلك إعطاء هذه الهيئات سلطة إ

ي هذا قصور متيازاتها وصلاحياتها ، وفإكد على أذ إالتركيز على الجانب العضوي فقط ، 

لى الجانب إقانوني وغير شاملة بشكل واضح لمفهوم الهيئات المستقلة لعدم التطرق 

قد عرف الهيئات المستقلة وفقا للجانب فتجاه الثاني من الفقه ما الإأ) . الوظيفي( الموضوعي

كد أ، للتجهزة متخصصهأعملية تقييم فحص ومراجعة تقوم بها " نهاأالموضوعي ، فعرفت ب

له ،  ةهداف والسياسات والبرامج الموضوعداري الخاضع للرقابة للأيق الجهاز الإمن تحق

رار المناسب التي تضمن سير تخاذ القإعطاء هذه الهيئات المستقلة سلطة التوجيه بإمع 

 هداف والبرامجن تتوفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأأ، والعمل

كل نشاط يستهدف الاطمئان على توفير جميع عناصر "  نهاعرفت علىأوأ، ) ٤("الموضوعه

" بأنها كذلك عرفت ،)٥("ةداء وتقديمها في اوجه نشاط الانسان لتحقيق غاية معينالأ

، وقياس مدى كفاءتها للرقابه ةالاجراءات والوسائل التي تتبع لتقويم اعمال الاجهزة الخاضع

هي ماكان يجب  ةهداف المحققالأ نأكيد أ، ولتةوقدرتها على تحقيق الاهداف الموضوع

  ، ) ٦(" وقات المحددة ثناء الأأو ةللخطة الموضوع ن تلك الاهداف تحققت وفقاًأتحقيقه ، و
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ن هذا الاتجاه ركز في تعريف الهيئات المستقلة على الجانب الموضوعي المستعمل أونرى 

 ةم بوجود عمليات معينلى تحقيقها ، فهذا الجانب من الفقه يهتإهداف التي تسعى لتحقيق الأ

ي إ. )٧(ليهاإهداف المطلوب الوصول مكان تحقيق الرقابة وتتضمن تحديد الأيلزم توافرها لأ

ن الهيئات المستقلة هي مجموعة عمليات تتخذ شكل ألى أصحاب هذا الاتجاه يذهبون أن أ

نطاق  فينها تحقيق الاهداف الواضحة والمحدده للدولة أو اجراءات يكون من شأقرارات 

  .تحقيق المشروعية 

 منشات"نها أدارية المستقلة باما قضائيا فقد عرف مجلس الدولة الفرنسي السلطات الإ

لى سلطة  إتخضع في ذلك  أن صرف باسم الدولة ، وتتمتع بسلطات حقيقية دونتتدارية إ

  . ) ٨(" الحكومة

سباب أ، فاختلاف حدد للهيئات المستقلةيتبين لنا مماتقدم الصعوبة في وضع تعريف م

نشات الهيئات المستقلة والمشكلات التي تواجهها تجعل من الصعوبة بمكان  هاوظروف

عن صعوبة وضع تعريف موحد لها ، وهذا مايؤكده نموذج موحد يجمعها ، فضلاً أصياغة 

مثلة ومن الأ(( ..... التابع للامم المتحدة الذي جاء فيه  ةدارة العامتقرير لجنة خبراء الإ

ن تعريفها يختلف من أف" ... دارية المستقلةمصطلح السلطات الإ"جيدة على الحالة الثالثة ال

، وهذه النقطة التي تعمل هذه الهيئات بمقتضاها للنظم القانونية خرى وفقاًألى إجهه 

مريكي والفرنسي وبين كل منهما من جراء المقارنه بين النظاميين الأإيوضحها بسهولة 

  .) ٩()) النظم الداخلية 

ذ عرف إليه الدكتور صادق محمد على إشار الذيألى التعريف إونحن بدورنا نميل 

ساليب السلطه أهي هيئات تنشؤها الدول ، وتمنحها الاستقلال اللازم و"نها أالهيئات المستقلة 

 دارية التقليدية ، جهزة الإتتناهى عن قدرة الأ ومهمة ةحساس ةداء مهام ذات طبيعالعامه ، لإ

جهزة ، وتتميز بعدم خضوعها للسلطة لى هذه الأإن المشرع لا يرغب بالعهدة بها أو أ

  .) ١٠(" و الوصائية أالرئاسية 

وهنا لابد من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من ملامح التماثل بين المؤسسات العامة 

  :وهي عدة لكل منهما ذاتيته الخاصه به وذلك من خلال جوانب  والهيئات المستقلة ، إلا أن

تتمتع كل من المؤسسات العامة والهيئات المستقلة بالاستقلالية يجعل منهما متقاربتين ،   - أ

إلا أن استقلال الهيئات المستقلة له خصائصه وهي عدم خضوع الهيئات المستقلة 

المؤسسات العامة ترتبط بإحدى الوزارات التي اي ان . )١١(للرقابة الوصائية والرئاسية 

، أما الهيئات عن السلطة الرئاسية فضلاً، تمارس سلطة الوصاية الإدارية عليها
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، ففي فرنسا صاية الادارية والرقابة الرئاسية المستقلة فلاتخضع لأي نوع من الو

حضور يتفرع عن هذا الاختلاف هو أن مفوض الحكومة يتمتع في المؤسسات العامة 

الاجتماعات والتصويت ، ويطلب كتابة رأيه ، بوصفه ممثل حكومة الوصاية ، أما عن 

دوره في السلطات الإدارية المستقلة فلا يملك المفوض التصويت ويقتصر دوره على 

 ) ١٢(المطالبة بمداولة ثانية 

حيان تعد الهيئات المستقلة مرفقا عاما ، وتتمتع بمركز قانوني مهم يوازي في بعض الأ  -  ب

المركز القانوني الذي تتمتع به الوزارة في البناء المؤسساتي ، بينما لاتتمتع المؤسسات 

، فهي لاتخرج عن كونها شخصية لمركز القانوني للهيئات المستقلة العامة بنفس ا

 . مرفقية داخل نشاط يوصف بالمرفق العام 

أهم معايير التمييز  أما من حيث اكتساب الشخصية المعنوية ففي فرنسا يعد هذا من

بين الهيئات الإدارية المستقلة والمؤسسات العامه وذلك لاكتساب الأخيرة الشخصية 

أما في العراق .  )١٣(وعدم اكتساب الهيئات الادارية المستقلة الشخصية المعنوية ،المعنوية

ذلك  فكل من المؤسسات العامة والهيئات المستقلة تتمتعان بالشخصية المعنوية وينتج عن

الاستقلال بالذمة المالية ومسؤوليتها وحدها عن الاعمال الصادره منها وبأهلية التقاضي ما 

وهذا ماسنوضحه بصورة مفصلة في تحديد الطبيعة . يمكن رفع الدعاوى عليها مباشرة 

  .القانونية للهيئات المستقلة 

  التطور التاريخي للهيئات المستقلة في العراق: الفرع الثاني 
هور الهيئات المستقلة كان نتاج تطبيق المبادئ الديمقراطية ، كي تسعى لضمان ن ظأ

عن ذلك مناخ  مستقلال تلك الهيئات عن الحكومة ، لينجإ فراد وحقوقهم من خلالحريات الأ

همها عدم خضوع الهيئات المستقلة لرقابة السلطة أديمقراطي مشحون بضمانات دستورية 

هداف المخصصه من قبل البرامج السياسي للحكومه بل خارج الأ التنفيذية ، ولكنها لا تعمل

وحدود  همع كل هيئ هداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تناسباًأتسعى لتحقيق 

لدراسة رقابة  جل التعرف على الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة ليكون مدخلاً، ولأعملها

ريخي للهيئات المستقلة من التطرق الى التأصيل التا مجلس النواب على تلك الهيئات لابد

لم تشهد وجود  ، علما ان الدول التي ظهرت في العصور القديمة كاليونان مثلاًفي العراق

ما في الدولة أ. هذه الهيئات وذلك لوجود نظام حكم استبدادي يتمثل في شخص الملك مثل 

هزة مستقلة تمارس عملها لضمان نصرة وولاية المظالم كأج ةسلامية فظهر ديوان الحسبالإ
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، ثم ظهرت ) ١٤( سلاميةالمظلوم وتحقيق التوزيع العادل للموارد المالية في عصر الدولة الإ

مريكية بعد ذلك هيئات مستقلة في العصر الحديث في عدة دول منها الولايات المتحدة الأ

حد المفاهيم الجديدة في ألة ن مفهوم الهيئات المستقأوفي العراق يرى البعض . ) ١٥(وفرنسا

ن الدساتير العراقية ومنذ أي ذلك أالقانون الدستوري العراقي ، ونحن لانتفق مع هذا الر

عرفت تلك الهيئات وان كانت بتسميات مختلفة ، اذ نص  ١٩٢١سيس الدولة العراقية سنة أت

، محاكم دينية وصفهاساسي العراقي على تشكيل المجالس الروحانية الطائفية بالقانون الأ

مة المتهمين بجرائم عضاء مجالس الأأنشاء محكمة عليا لمحاكمة الوزراء وإونص على 

اما . ) ١٦(نشاء دائرة لتدقيق الحسابات الحكومية لغرض الرقابة الماليةإعن  سياسية ، فضلاً

من النص على الهيئات المستقلة بسبب الفترة  الملغي فقد جاء خالياً ١٩٥٨دستور سنة 

مر اخرى ، وكذلك الأ ةواختصاره من جه ةزمنية القصيرة التي كتب بها الدستور من جهال

ما أ. الملغي ١٩٦٤نيسان سنة  ٢٢تور ، ودسالملغي ١٩٦٣نيسان سنة  ٤في دستور 

الملغي فقد نص على تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة  ١٩٦٤نيسان سنة  ٢٩دستور 

سيس سلطة أته بقانون خاص ، كما نص على تن تحدد اختصاصاأرئيس الجمهورية على 

شراف والرقابة المالية العامة وتحدد صلاحياتها وكيفية القيام باعمالها بقانون خاص ، للأ

 ١٩٦٨في حين جاء دستور سنة ) . ١٧(فضلا عن النص على تشكيل هيئة الادعاء العام 

ة الادعاء أ، وتشكيل هي شراف والرقابة المالية العامةالملغي بالنص على تاسيس سلطة للإ

دعاء ة الإأنص على تشكيل هيفالملغي  ١٩٧٠ما دستور سنة أ. ) ١٨(العام ومحكمة دستورية 

نتقالية لسنة دارة الدولة للمرحلة الإإوقد وردت تسميات جديدة بعد صدور قانون . ) ١٩(العام

ذ نص على إمثل الهيئات الوطنية ، والذي جاء في الباب السابع من هذا القانون  ٢٠٠٤

نشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة ، والهيئة الوطنية العليا للنزاهة العامة ، والهيئة إ

ئة الوطنية ، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ، والهيا لحل النزاعات الملكية العقاريةالعلي

على قانون ) ٢/٢(نص في المادة  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦مر رقم الأ ونص. ) ٢٠(نسانلحقوق الإ

في حين جاء الدستور العراقي . البنك المركزي العراقي باعتباره من الهيئات المستقلة 

الفصل الرابع من الباب الثالث المتعلق  فيبمصطلح الهيئات المستقلة  ٢٠٠٥الدائم لسنة 

لتشكيل  ذ نص على جملة من الهيئات المستقلة ، وترك الباب مفتوحاًإالاتحادية ،  بالسلطات

هم الهيئات التي نص عليها الدستور هي المفوضية العليا لحقوق أخرى وأهيئات مستقلة 

البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونسان الإ

مؤسسة الشهداء ودواوين الاوقاف وهيئة الاعلام والاتصالات وية ديوان الرقابة المالو



 

٩٢ 
 

  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

الهيئة العامة و قليمإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الهيئة العامة لضمان حقوق الأو

  .مجلس الخدمة العامة الاتحادي ولمراقبة التخصيص الواردات الاتحادية 

  المستقلةالطبيعة القانونية للهيئات  : المطلب الثاني
، العراق له اهمية قانونية وعملية ن معرفة الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة فيإ

، لى مشروعية الاعمال الصادرة منهافبالتعرف على طبيعة هذه الهيئات يمكن التعرف ع

وذلك بمعرفة مرتبتها في الهيكل القانوني للدولة ومدى احترامها للقواعد الاعلى مرتبة 

جد ان هنالك ارتباكا واضحا في بعض نصوص الدستور العراقي والمتعلقة اذ ن. منها

بالهيئات المستقلة وهذا ماسنحاول القاء الضوء عليه في هذا المبحث من خلال معرفة 

الاراء التي قيلت بشان الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة ومن ثم التطرق الى الطبيعة 

  .القانونية للهيئات في العراق 

  في تحديد طبيعة الهيئات المستقلة هيةالاتجاهات الفق: فرع الاول ال
  الهيئات المستقلة سلطة رابعة : ولا أ

ن الهيئات المستقلة تعد سلطة رابعة بجوار السلطات التقليدية أي أيرى انصار هذا الر

الهيئات من ، استنادا لما تتمنع به هذه التشريعية والتنفيذية والقضائية الاخرى وهي السلطات

، ما انها تمتلك سلطة حقيقية في اصدار القرارات التنظيمية ل في مواجهة الحكومةاستقلا

والفردية التي يجوز الطعن بها من قبل الغير في حالة خروجها قواعد المشروعية بدعوى 

حجج  الاخرى لانصار هذا المذهب هو مبدا الفصل بين الومن . )٢١(تجاوز السلطة

نها هيئات أن تكييف الهيئات المستقلة على ألى إيذهب بعض الفقه الفرنسي ذ إالسلطات ، 

الفصل بين السلطات ، فهذا  أعن قراءة سيئة للمبادئ الدستورية ، ومنها مبد ةدارية ناتجإ

مجموعة  تند هذا الاتجاه إلىنما الفصل بين السلطات ويسإلايعني ثلاثية السلطات و أالمبد

ن يكون لها مكان إن هنالك هيئات منصوص عليها في الدستور دون أهمها ، أدلة من الأ

كما في المجلس الدستوري ) التشريعية والتنفيذية والقضائية (الثلاث  ةفي السلطات العام

خر يذهب في السياق ذاته اًأتجاههناك إن أعن  ومجلس القضاء الاعلى في فرنسا ، فضلاً

ن السلطات الثلاث ، ومن ثم القول بالسلطة دخال هيئات مستقلة ضمإمكانية إلى عدم إ

. ) ٢٢(دخال الهيئات المستقلة في البناء المؤسساتيإلمشكلة  مقنعاً يمثل حلاً ةو الرابعأالجديدة 

 صبح مهجوراًأن السلطات المستقلة هي سلطة رابعة أي القائل أما الان في فرنسا فالرأ

دستور وليس القانون الصادر من ختصاص الأهو من  ةنشاء السلطات العامإن وذلك لأ
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لى إالسلطة التشريعية ، فالدستور الفرنسي نص على مبدا الفصل بين السلطات ولم يشر 

عدد السلطات العامه ولكن الواضح من تنظيمه لهذه السلطات هو وجود ثلاث سلطات فقط 

  .) ٢٣(لى وجود سلطة رابعة إولم يشر 

  دارية إالهيئات المستقلة ذات طبيعة : ثانيا 

نها دارية لأمن السلطات الإ ي يعتبرون الهيئات المستقلة جزءاًأصحاب هذا الرأن أ

حتياجات إليها لمحاربة البيروقراطية ولحماية الحريات ، ولتلبية إيتم اللجوء  التي الوسيلة

جديدة لاتصلح الهيئات والمرافق العامه التقليدية لتلبيتها بل يلزم توفر هيئات تتمتع 

الفنية وتوفر  ةعن الخبر ، فضلاًعمالها بنجاحأحتى تستطيع القيام ب ةقلال والمرونبالاست

ليها في جميع النواحي المختلفه إشباع متطلبات طبيعة المهام الموكله التخصصات المحددة لإ

على ن الهيئات المستقلة تقوم بدور تنظيمي أ، ويمكن القول ب ةلعمل الدوله ومرافقها العام

. )٢٤(حسب رؤية المشرع وتطلعات الدولة الحديثةبسياسية واقنصادية  تجاهاتإوفق 

ذ إمثل ، داري للهيئات المستقلة يمثل الحل الأن تبني الطابع الإأنصار هذا الاتجاه أويرى

داري ، مما لا سيتمحض عن ذلك الحاقها بالسلطة التنفيذية وخضوعها لرقابة القاضي الإ

 ودولة  الديمقراطية  أالفقهاء بين هذه السلطات ومبديسبب التصادم الذي يراه بعض 

ففي فرنسا ونتيجة لاستقلال السلطات المستقلة عن السلطة التنفيذية من الناحية .  )٢٥(القانون

ي المجلس الدستوري والقضاء أن رألا أثار الجدل حول طبيعة هذه السلطات أالعضوية فقد 

ن السلطات المستقلة ليست سلطة رابعة أعلى  وضحناأستقر كما أداري وغالبية الفقه الإ

و من أدارية من حيث التبعية للسلطة الرئاسية للسلطة للإ ةدارية غير خاضعإولكنها سلطة 

ن السلطات المستقلة أن القول بإذ أدارية لكنها جزء من ادارات الدولة ، حيث الوصائية الإ

ن كانت لاتدير المرفق أعام ون طبيعة عملها يتعلق بمرفق دارية فذلك لأإهي سلطات 

لاتختلف عما لاحظناه في ن الاتجاهات أوفي الولايات المتحدة الامريكية يلاحظ . )٢٦(العام

ذات عتبار الهيئات المستقلة إلىأمريكيه ذ تتجه الحلول في الولايات المتحدة الأإ، فرنسا

، وهذا سياسية على هذه الهيئاتلرقابة الا أقبول مبدبداريا لاسياسيا ، إالسلطة التنفيذية  تبعية

، طار الفصل بين السلطاتفيإمااقرته المحكمة العليا بتاكيدها ان الولايات المستقلة لاتتدرج 

  .) ٢٧(دارية وماتضمنه توصيات لجنة براونلو حول المسؤلية الإ

رنسا هي جزء من ن السلطات الاداريه المستقلة كما يطلق عليها في فأتقدم يتبين  مما

شخصية المعنوية من ضمن ال فهي، ولاتمتلك الشخصية المعنوية ، لذلك السلطة التنفيذية

شخاص ولا من ، ومع ذلك فهي مستقلة عن السلطة التنفيذية لا من حيث الأللسلطة التنفيذية



 

٩٤ 
 

  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

وحتى الانموذج في . مر تنفرد به فرنسا دون غيرها من بقية الدولحيث الاعمال ، وهذا الأ

طبيعة النظام لأن مريكية لم يكن على ماهو عليه الحال فيفرنسا ، حدة الأالولايات المت

مام السلطة أمريكي يجعل هذه الهيئات خاضعة لسلطة رئيس الجمهورية المسؤل الرئاسي الأ

  .عمال السلطة التنفيذية أالتشريعية عن 

  الهيئات المستقلة ذات طبيعة قضائية : ثالثا

ن هذه الهيئات ألى إلطبيعة القانونية للهيئات المستقلة ذهب جانب من الفقه في تفسير ا

و شبه قضائية ممايجعلها تندرج تحت مظلة السلطة القضائية ، ويستند أذات طبيعة قضائية 

لى مجموعة من الحجج منها الصلاحيات الممنوحه لبعض الهيئات المستقلة إهذا الاتجاه 

لى درجة الحكم الحائز حجية الشيء إ قد يصلالذي نها على مايصدر إو ألحل المنازعات 

ويؤد . عن التماثل في القواعد الاجرائية ، والاستقلالية التي تتمتع بها  المقضي به ، فضلاً

هذا الاتجاه باعتماد المعيار الموضوعي في تحديد الطبيعة القضائية  duguisالفقيه الفرنسي 

مكن أذا ماامتلكت هذه الهيئات صلاحيات جزائية إ، فبحسب وجهة نظره ئات المستقلةللهي

على المعيار  malderjمنهم الفقيه  اءخر يعول بعض الفقهأوضعها بالقضائية ، ومن جانب 

ذا كان عدد الهيئات إالشكلي في تحديد الطبيعه القانونية للهيئات المستقلة ، وبمقتضاه 

لى إذا ما رجعنا إو. ) ٢٨(ها بالقضائية ن وصفكمأفي تركيب الهيئات المستقلة  المستقلة كبيراً

الاساس القانوني لمنح الهيئات المستقلة بعض السلطات القضائية والعقابية لوجدنا ان تبرير 

ن هذا ألا إ،  داري بجميع عناصرهساس فكرة الضبط الإأيقوم على  ةالسلطة الممنوح

بمثابة قرارات  دلمستقلة يعالهيئات ا عنتجاه جوبه بجملة من الانتقادات منها ما يصدر الإ

، فلو ويض، ويجوز الطعن بها في دعاوي الالغاء والتع قضائية اًحكامأدارية وليس إ

و محاكم أمام المحاكم الاعلى درجة كالاستئناف أحكما قضائيا لتمالطعن بها  تعتبرأ

نها محددة بجانب معين أن قامت بحل النزاعات فأن السلطات الادارية وأعن  فضلاً .التمييز

م كان أم معنويين أكانو طبيعين  أمتعلقت النزاعات بين الادارة والغير أوبطائفه معينه سواء 

الاختصاص متعلقا بمنازعات السلطات المختلفة في الدولة ، ولاجل ان تكون هذه الهيئة 

يا كان قضائية لابد ان يكون لها اختصاص عام ولها حق اصدار احكام ضمن اختصاصها ا

ما من حيث الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئات المستقلة فانها لا تصلح أ. ) ٢٩(جنائيا ام مدنيا 

بينها وبين الهيئات القضائية ، فاستقلال الهيئات المستقلة له خصائصه  ةاساسا للمقارب

ن تضمنت عنصرا أويبرز ذلك بشكل خاص في عدم تكوينها كليا من القضاة و ،الذاتية

مثلة على الهيئات المستقلة التي تتمتع ببعض الصلاحيات القضائية ومن الأ. )٣٠(ائياقض
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 ةستخدام مجموعأاللجنه البنكية في فرنسا فضلا عن هيئة النزاهه في العراق التي يحق لها 

داري كفحص جل الحصول على المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد الإأوسائل من 

، ، وقد يقوم بالتحقيق مع المتهمينالمستندات والوثائق والاطلاع عليها وصولا الى الحقيقة 

جراء المعاينة والقيام بالتفتيش وفرض الحجز على المتورطين بجرائم الفساد أفضلا عن 

  . داري الإ

  الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة في العراق : الفرع الثاني 
ن معرفة الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة في العراق تقتضي منا تحليل النصوص أ

ن المشرع أولى للوهلة الأ بدوذ يإالدستورية ونصوص القوانين المتعلقة بالهيئات المستقلة ، 

الدقيقة  ةن النظرألا إعطى هذه الهيئات مركزا موازيا للسلطات الثلاث الاخرى ، أالعراقي 

ن الدستور أفالتساؤل المطروح هنا هل . لدستور تظهر لنا خلاف ذلك تماما لى نصوص اإ

حدى السلطات الثلاث ؟ لذا سنقوم هنا أضمن  جعلهام ةأعتبر هذه الهيئات سلطة رابعأ

من خلال البحث في نصوص الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة عن ذلك بالاجابة 

ن الهيئات المستقلة تعتبر سلطة إلى أفي العراق ذ يذهب بعض الفقه إ. بالهيئات المستقلة 

ن نية المشرع الدستوري تبدو واضحة من النص عليها في الباب الثالث أرابعة بدليل 

ن أنه وعلى الرغم من إي بالقول أالخاص بالسلطات الاتحادية ، ويمكن الرد على هذا الر

ذلك لايعني ، والمشرع الدستوري حدد تلك الهيئات في الفصل الرابع ضمن الباب الثالث 

) ٤٧(نه عاد ونص في المادة إذ إن تكون الهيئات المستقلة سلطة رابعة، أراد أن المشرع أ

التشريعية والتنفيذية  تتكون السلطات الاتحادية من السلطات(( أن من الدستور على

ويتضح )) الفصل بين السلطات  أساس مبدأاختصاصاتها ومهماتها على ، تمارس والقضائية

الفصل بين السلطات الذي نادى به مونتسيكيو الذي  أن المشرع تبنى مبدأمن هذا النص 

نه لا يمكن القول بوجود سلطة رابعة ، أوزع وظائف الدولة على ثلاث سلطات ، وعليه ف

وهذا يفسر لنا تسمية المشرع  لسابقص اهي ثلاثة حصرا بموجب الن ةفالسلطات العام

للهيئات المستقلة باسم الهيئات وليس السلطات وذلك لتمييزها عن السلطات الثلاث ولعدم 

ن الهيئات المستقلة ليست سلطة أوبعد ماتبين لنا . )٣١( عتبارها سلطة موازية لهذه السلطاتأ

  م قضائية ؟ أفيذية م التنأالسلطات التشريعية  واحدة منرابعة ، فهل هي ضمن 

نسان والمفوضية ن المفوضية العليا لحقوق الإعلى أ) ١٠٢(الدستور في المادة نص 

) ٦١(العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة تخضع لرقابة مجلس النواب ، وبما ان المادة 

 داء السلطةإن من اختصاصات مجلس النواب هي الرقابة على أمن الدستور نصت على 
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ضمن السلطة التنفيذية  في) ١٠٢(، لذا تكون الهيئات التي وردت في الماده )٣٢(التنفيذية

ما أشار إليه  حسببلانها ليست من ضمن السلطة القضائية لان القضاء مستقل 

ن كل من أ(( من الدستور على ) ١٠٣(ولا من المادة أبينما  نصت الفقره  .)٣٣(الدستور

ان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف البنك المركزي العراقي وديو

ن الاستقلال الاداري يعني ذلك الوضع الذي تتمكن فيه أ)) . داريا إهيئات مستقلة ماليا و

ي سلطة أوكل اليها من المهام دون تدخل غير مبرر من أالهيئات المستقلة من القيام بما 

خرى يعد انتقاصا من استقلاليتها وعلى أرية لسلطات داإصلاحيات  ةيإن اعطاء خرى ، لأأ

دارية بدون تدخل من الهيئات المستقلة بتنظيم شؤونها الإ ةهذا الاساس تنفرد كل هيئ

وضع نظامها الداخلي المتمثل بمجموعة من القواعد  وقدرتها على ، خرىمنالسلطات الأ

. ) ٣٤(ي جهة اخرىإالتي من خلالها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها من دون مشاركتها من 

عن قانون ديوان الرقابة  ،علاوة) ٣٥(قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  هكدأوهذا ما

ية الادارية في عدم امكانية الغاء أو تعديل كما تظهر الاستقلالية من الناح .)٣٦(المالية

ظمة التي تضعها قراراتها من  سلطة عليا ، لكن هذا لايمنع مجلس النواب من التعرض للان

، فالمقصود بالاستقلال هنا انما يكون في مواجهة الحكومة ومن ثم يستطيع الهيئات المستقلة

ء من حيث التشكيل أم التعيين أم ، سواالهيئات المشرع أن يغير القواعد المتعلقة بهذه

  . ) ٣٧(الصلاحيات 

ذ لايمكن إهم مظاهر الاستقلال أفيعد من  للهيئات المستقلة ما الاستقلال الماليأ

فالمقصود بالاستقلال المالي هو أن تستطيع  حقيقي من دونه ،الالحديث عن الاستقلال 

ومن ثم لايكفي القول بوجود  ،واردها الماليةالهيئات المستقلة من حيث الواقع تكوين م

استقلال مالي للهيئات المستقلة أن تكون لها ذمة مالية وسلطة في إدارتها ، بل يجب أن 

، وأول مظاهر الاستقلال المالي ان تكون للهيئات حسابات لا شكليايكون الاستقلال فعليا 

ولة، استثناءاً خاصة متميزة عن حسابات الدولة ، وكذلك ميزانية منفصلة عن ميزانية الد

من مبدأ وحدة الميزانية وهذا الاستثناء يجد تبريره في مقتضيات الاستقلال الذي تتمتع به 

ويتيح هذا ، )٣٨(الهيئات المستقلة ، وهذا ماشارت إليه قوانين الهيئات المستقلة في العراق

تفرضها عاقة إالاستقلال للهيئة حرية التصرف القانوني ودعم وتنفيذ القرارات من دون 

، فاذا لم يكن بيد الهيئة الاموال الكافية قات الادارية السائدة في الدولةطبيعة العلا

كون محددة ومرتبطة تتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريعها سإن قدرتها على أالمخصصه سلفا ف

  .) ٣٩(بموافقة سلسلة مراجع قد يؤدي في الكثير من الاحيان الى التردد في اتخاذها 
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وين الاوقاف ترتبط بمجلس ان دوأمن الدستور ) ثالثا/ ١٠٣(في الماده  ذكر المشرع

ن دواوين الاوقاف جزء من السلطة التنفيذية وهو أمر الذي يدل على الوزراء وهو الأ

/ ١٠٣(ماتم ذكره في المادة ن أبينما يلاحظ .  نفسها المادة نولا مأمايعزز نص الفقرة 

قابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات يظهر من الدستور بخصوص ديوان الر) ثانيا

ويرتبط ديوان الرقابة المالية (.... ولا من نفس المادة اذ نصت على أتعارضا مع الفقره 

ولا تدل أن الفقره أويظهر هذا التعارض من ) وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب 

ن اهات عولا تتمتأنه وبموجب الفقره ن هاتين الهيئتين هما جزء من السلطة التنفيذية لاأعلى 

دارية جزء من دارية والهيئات الإإنها هيئات أن بالاستقلال المالي والاداري ممايعني تاالهيئ

السلطة التنفيذية ، فماذا يقصد المشرع من هذا التضارب بين الفقرتين في الوقت الذي ذكر 

في  ةذ يلاحظ عدم الدقإداريا ، إن جميع الهيئات مستقلة ماليا وأفيه المشرع 

سيس هيئة تسمى أمن الدستور على ت) ١٠٤(شارت المادة أو. )٤٠(دستوريةالةالصياغ

،  ١٠٦، ١٠٥(ومن قراءة نصوص المواد . مؤسسة الشهداء وترتبط بمجلس الوزراء 

التي تنص على اختصاصات الهيئات المنصوص عليها في هذه المواد نرى ) ١٠٧

وهي وظيفة السلطة  ةشباع الحاجات العامة ، فهي تتصدى لإاختصاصات السلطة التنفيذي

لنصوص ان أيلاحظ فما بالنسبة للنصوص القوانين المنظمة للهيئات المستقلة أ.التنفيذية 

دارية وهذا مظهر واحد لممارسة إن هذه الهيئات تصدر قرارات ألى إتشير صراحة 

تزامات بالارادة المنفردة وهذا واضح دارية ترتب الن القرارات الإالسلطة العامة ، وذلك لأ

، هيئة النزاهة وغيرها نتخابات، ديوان الرقابة الماليةفي قوانين المفوضية العليا المستقلة للا

  . ) ٤١(من الهيئات المستقلة 

دارية تابعة للسلطة إذ عددنا الهيئات المستقلة سلطات إنهأخرى نجد أومن ناحية 

تم الاشاره أن ليه النصوص الدستورية والقانونية التي سبق تإشارألى ماإالتنفيذية استنادا 

والذي ربط  ١٨/١/٢٠١١في ) ٨٨(، فضلا عن قرار المحكمه الاتحادية العليا ذي رقم ليهاإ

ن هنالك عدة اعتبارات مهمه يجب ألا إ،  )٤٢(بموجبه الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء

من السلطة التنفيذية لان هذا الراي ينافي  اًتقلة جزءليها اذا مااعتبرنا الهيئات المسإشاره الأ

ن ، وذلك لأ ةوقانوني ةي يستند الى نصوص دستوريأالدقة والصواب حتى لو كان هذا الر

الهيئات المستقلة لاتخضع لنظام الرقابه الوصائي والرئاسي المفروض من السلطة التنفيذية 

المستقلة في فصل رابع وهو فصل  ، فضلا عن ورود الهيئاتثناء ممارستها لمهامهاأ

ليها في باب إشار حدى السلطات لأإلى إن يتبعها أراد المشرع أمستقل من الباب الثالث ولو 
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للسلطة  اًتابع اًن الهيئات المستقلة لايمكن اعتبارها جهازأكما . احدى السلطات الثلاث 

 ةمآخذ كثيره وجعله وسيلوهذا الامر فيه  ةن ارتباطها يعني خضوعها للحكوم، لأالتنفيذية

ة هي هيئات مستقلة اداريا فالهيئات المستقل. خدمةً لمصالح السلطة التنفيذيةلضرر الاخرين 

مع الهيئات  ة، ولكن هذا لايمنع من وجود تعاون مثمر بين جميع السلطات الدولوماليا

المستقلة وذلك لضمان سير المرافق العامه ، مع بقاء حق السلطة التشريعية في مسائلة 

جل ضمان عدم استبدادها وشعور الهيئات الهيئات المستقلة ومراقبتها بموجب الدستور لأ

عملها ويحاول ضمان ممارسة  يرصدالمستقلة بشكل مستمر بوجود رقيب يمثل الشعب 

 اًوفق الصلاحيات المخولة لها ، علما ان رقابة مجلس النواب ليست قيد على اختصاصاتها

ليها الدستور لضمان التوازن بين هيئات إشار أنما ضرورة إعمال الهيئات أيذكر على 

  . الدولة 

في بعض نصوص الدستور المتعلقة بالهيئات المستقلة  رتباكاًأن هنالك أيتبين لنا  

ديد الطبيعة القانونية للهيئات المستقلةبدقة ، فمن خلال وهذا يجعل من الصعب بمكان تح

نها تنضوي ضمن عنوان الوظيفية أمعان النظر في اختصاصات الهيئات المستقلة نجد إ

، فالهيئات المستقلة تعد بمثابة هيئات ن كانت ذات طبيعة خاصةأ، ودارية العاديهالإ

، ومن ثم رجة عالية من التخصصلى دإمتخصصة تستعين بها الحكومه لانجاز مهام تحتاج 

  .وصاف الوظيفه الحكوميه على نشاطها ألاتنطبق 

بالهيئات  تتعلقلى نقطة مهمة وردت في الدستور العراقي إشارة الأمن لابد و 

ثارت أذ إهمية في مجال رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة ، أالمستقلة والتي لها 

 –الارتباط (حول مصطلحات  واسعاً لدستور جدلاًمن ا) ١٠٤-١٠٣-١٠٢(المواد خاصة 

 يدلان) المسؤولية -الرقابة(ن مصطلحي إلى أوبهذا الصدد نشير ) . المسؤولية  –الرقابة 

على مفاهيم متقاربة ، فجعل بعض الهيئات المستقلة يخضع لرقابة مجلس النواب وبعضها 

على ذلك ، ولكن نرى  ةثار المترتبمسؤولا امامه ، ولم يبين الدستور سبب هذه التفرقة والا

ان هذين المصطلحين يدلان على معنى واحد وهو الرقابة السياسية التي يبسطها مجلس 

. المشروعية  أوتجسيدا لمبد, لى نصوص الدستور إستنادا إالنواب على الهيئات المستقلة 

ثارة المسؤولية إن لأ) الرقابة(وكان من الاجدر بالمشرع الدستوري الاكتفاء بمصطلح 

 اًجديد اًواضاف الدستور العراقي مصطلح. يترتب على مباشرة الرقابة  ثراًأالسياسية تعد 

وجعل ) الارتباط(، وذلك بايراد مصطلح ي الاستقلالإيتعارض مع طبيعة هذه الهيئات 

، من ء وجعل غيرها ترتبط بمجلس النوابالدستور بعض تلك الهيئات ترتبط بمجلس الوزرا



 

٩٩  
 

 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

و سبب يبرر هذا الارتباط أوجود معيار واضح للتفرقة بين هذا الارتباط وذاك ، دون 

، لفكرة استقلال الهيئات المستقلة ولم يعد الارتباط بمجلس الوزراء مخالفا. منه  ةوالغاي

تخضعان لمبدا  نين السلطتأوكذلك الحال بالنسبة للارتباط بمجلس النواب ، في حين 

تسهيل ممارسة مؤسسات  وكان الدافع القائم وراء تلك الهيئات ه واذا ،الفصل بين السلطات

دراجه لمصطلحات متعددة ؟ هل كان إفما السبب في تشتت الدستور و ،الدولة لاعمالها 

، وضرورة المشاركة في ساس احتواء النوع العراقيالسبب انشاء هيئات تكون وظيفتها الأ

ذين مازالا ينخران في جسد الدولة لن الاتخاذ القرار وفقا لمبداي المخاصصة والتواز

ذ إ ،اشكالية تتعلق باستقلال الهيئات المستقلة ةيألايثير ) الارتباط(ان مصطلح . العراقية 

ن ارتباط الهيئات المستقلة ألايمكن الاقرار منطقيا بوجود سائبة في النظام القانوني ، كما 

بقدر مايراد منه تجسيد الوحدة و مجلس النواب ليس مقصورا بذاته أبمجلس الوزراء 

، كي لايوحي استقلال هذه الهيئات وجود شخصيتين معنويتين تعمل كل  القانونية والسياسية

منهما بمعزل عن الاخرى ، ومن ثم فان الارتباط لايقصد به الخضوع للرقابة الرئاسية او 

الهيئات المستقلة بط لكن مايجب التاكيد عليه في هذا المجال ان تحديد الارتبا. الوصائية 

ذا كانت الهيئات ذات طابع رقابي إوجب ارتباطها بمجلس الوزراء ، ويذات طابع تنفيذي 

  .وجب تحديد ارتباطها بمجلس النواب 

ساس الرقابة أن الدستور العراقي وزع تلك الهيئات على أخرى نجد أومن ناحية 

، من مجلس الخدمة الاتحاديلى كل إو مسؤوليتها من دون التطرق أو ارتباطها أعليها 

قليم ، الهياة العامة إوالهياة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في 

ن قانون ألى قوانين هذه الهيئات نجد إوبالرجوع . لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية 

.  )٤٣(وابالاتحادي يرتبط بمجلس الن ةمجلس الخدم أن لىإشار أمجلس الخدمة الاتحادي 

قليم إشار قانون الهياة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أبينما 

ن المشرع جاء بمصطلح أهنا يلاحظ وشراف ورقابة مجلس ، أن هياة نعمل تحتألى إ

وكان من الاجدر  ،ي يعتبر جزئية منه إمصطلح الرقابة  فيالذي يدخل ) الاشراف(

لى قانون الهياة العامة إما بالنسبة أ. )٤٤(بالمشرع الاكتفاء بمصطلح الرقابة دون الاشراف

قر مشروع هذا القانون في ألنواب ان مجلس ألمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ف

ة أيلى ارتباط الهإلكنه لم ينشر بعد بجريدة الوقائع العراقية ، فاشار المشروع  ٥/١١/٢٠١٦

  . )٤٥(بمجلس النواب 
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ة ئوكان للسلطة التشريعة نصيبها من الهيئات المستقلة منها ديوان الرقابة المالية ، هي

مجلس وقليم ، إة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في أالنزاهة ، والهي

منحت الاستقلالية الخدمة الاتحادي ، وهياة الاعلام والاتصالات وغيرها من الهيئات التي 

ذ تتمثل بكل إكبر بطبيعة الحال أولعل حصة السلطة التنفيدية ستكون . لضمان نجاح عملها 

من دواوين الاوقاف ، الهياة العليا للحج والعمرة ، ومؤسسة الشهداء ، وجهاز المخابرات 

بمجلس  اعمال السلطة التنفيذية وجميعها مرتبطة فيوغيرها من الهيئات التي يندرج عملها 

  .نيطت بها أالوزراء واعطيت الاستقلالية في سبيل النهوض بالمهام التي 

وسائل رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في :المبحث الثاني

  العراق
لايكفي لتحقيق النظام البرلماني وجود برلمان منتخب ، بل يجب أن تكون له مشاركة 

ومجلس النواب كأية مؤسسة دستورية سياسية  فعلية وسلطات حقيقة في مؤسسات الدولة ،

تمارس العديد من الاختصاصات ومنها الرقابة ، إذ تعد رقابة مجلس النواب من أهم 

وفي . الوسائل لتحقق من حسن الاداء الفعلي للرئيس أو الهيئة العامة أو الوحدة الادارية 

لرقابة إلا أن الرقابة التي الواقع هناك جهات عدة من الناحية الدستورية تناط بها مهمة ا

، وهي ظمها نحو أعمال السلطة التنفيذيةيمارسها البرلمان تعد أهمها لاسيما أنها موجهة بمع

من أهم المظاهر التي تضمن سيادة القانون وتحقق التعاون والتوازن في البلدان التي تنتهج 

س النواب على الهيئات وما يهمنا هنا هو الرقابة التي يمارسها مجل. النظام البرلماني 

منه إذ ) ٦١(في المادة  ٢٠٠٥المستقلة وهذا ماأشار إليه الدستور العراقي الدائم لعام 

من هذه المادة أختصاصات السلطة التشريعية ومن ضمن ) أولا ، ثانيا( فصلت الفقرتان 

ا هذه الأختصاصات التي لاتقل أهمية عن الاختصاص التشريعي وهي الرقابة التي يمارسه

مجلس النواب على إداء السلطة التنفيذية وكذلك حق مجلس النواب في استجواب رؤساء 

فضلاً . الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله أعفاءهم بالاغلبية المطلقة 

عن أنه تم التاكيد على رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة ليس في نصوص 

ما في نصوص قوانين الهيئات المستقلة منها قانون المفوضية العليا الدستور فحسب وان

، وقانون المفوضية العليا لحقوق ) ٤٧(، وقانون ديوان الرقابة المالية ) ٤٦(المستقلة للانتخابات

هذا بالنسبة لرؤساء الهيئات المستقلة ، أما بالنسبة . ) ٤٩(وقانون هيئة النزاهة  ،) ٤٨(الإنسان

ات المستقلة فقد أشارت بصورة صريحة نصوص قوانين الهيئات المستقلة لأعضاء الهيئ
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لذا سيتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين .وهذا ماسنلقي عليه الضوء عليه بصورة مفصلة 

الأول يتناول وسائل الرقابة المباشرة لمجلس النواب ، أما الثاني سيتضمن وسائل الرقابة 

  .غير المباشرة 

  سائل الرقابة المباشرة لمجلس النواب على الهيئات المستقلة و: المطلب الاول 
من الوسائل الرقابية المهمة التي يتم استخدامها في معظم الدول  حق السؤال وحق 

الاستجواب كوسيلتين رقابيتين ممنوحتين للبرلمان لأعتبارهما من اهم الوسائل على الرغم 

في النظم الدستورية للرقابة على السلطة ، وفق النظام البرلماني  من وجود وسائل أخرى

أما بالنسبة لرقابة  . مرسوم لها وفقاً للنصوص الدستور التنفيذية للتأكد من قيام الحكومة لما

البرلمان على الهيئات المستقلة ، ففي فرنسا تخضع السلطات الإدارية المستقلة لرقابة 

وبالنسبة للولايات . )٥٠(الرقابة البرلمان بشكل غير مباشر عن طريق خضوع الحكومة لهذه

المتحدة الامريكية فالدستور لم يتضمن إي اشارة للمسؤولية السياسية سواء للرئيس أم 

لأعضاء السلطة التنفيذية بما فيهم الوكالات المستقلة ، لكن في المقابل يلاحظ أن الكونكرس 

يع ، وقد يبدو أن التسليم أخذ يمارس سلطة التحقيق الواسعة لاتقل اهمية عن دوره في التشر

بهذه السلطة متناقضاً مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور الأمريكي ، ويلاحظ 

أن مجلسي الشيوخ والنواب يستخدمان نظام اللجان الخاصة التي تتبع أسلوبا مشددا في 

الوكالات  إداءها لوظائفها الخاصة بالتحقيق والتعقيب للاعمال والقرارات الصادرة من

وفي العراق بما أن الهيئات المستقلة من التطبيقات الحديثه النشاة في العراق . ) ٥١(المستقلة

،وانها ذات طبيعة ادارية فمن الطبيعي أن تخضع لرقابة مجلس النواب وهذا ماأكده 

الدستور وقوانين الهيئات المستقلة ومن خلال نفس وسائل رقابة مجلس النواب على السلطة 

تنفيذية وبالاجراءات المنصوص عليها  نفسها في النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ال

، وسوف سنلقي الضوء هنا على أهم وسلتين هما حق السؤال وحق الاستجواب  ٢٠٠٧

  . )٥٢(بوصفهما من الوسائل ذات التأثير في رقابة الهيئاتالمستقلة

  هيئات المستقلةحق توجيه السؤال إلى أحد رؤساء ال: الفرع الأول 
، ب لوظيفته الرقابية هو حق السؤالمن الوسائل الأكثر شيوعا لمباشرة مجلس النوا

فلكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق في أن يوجهه السؤال إلى أحد مسؤولي 

م والأستفهام عن الهيئات المستقلة من الاجل الاستيضاح عن الامور الداخلة في اختصاصاته

، وللسائل حق التعقب على الاجابة المقدمة ، كما يشترط أن يكون السؤال أمر يجهله العضو
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مكتوبا وموقعا عليه من قبل مقدم السؤال ، وأن يقتصر السؤال على الأمور التي يراد 

الأستفهام عنها بدون تعليق عليها وإلايتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة 

هذا ويجب . )٥٣(ترتب عليها الاضرار بالمصلحة العامة الاشخاص أو الهيئات المستقلة أو ي

أن يوجهه السؤال الى رئيس الهيئة المستقلة حول مسالة عامة ترتبط بمصالح الأفراد أو 

تتعلق بشؤونهم والمبادئ التي ينبغي للهيئات المستقلة أن تشير إليها في تصرفاتها ، وإلا 

ح السؤال شخصيا ويترتب عليه ينصرف السوال إلى أمر شخصي وخاص فحينها سيصب

الخروج عن الوظيفة الرقابية لمجلس النواب وهذا أمر غير مقبول ، ولذلك تم أستضافة 

لمناقشته بالأمور والمعوقات  ١٢/٢٠١٠/  ٢٧في  ١٩رئيس هيأة النزاهة في جلسة  رقم 

في ولايجوز للعضو ان يدرج اكثر من سؤال . )٥٤(التي تعيق عمل الهيئة وسبل تجاوزها

. )٥٥(الجلسة الواحدة ، وغالباً مايتم إدراج السؤال المقدم ضد رئيس أحد الهيئات المستقلة 

يستطيع رئيس الهيئة أن يودع الاجابه بشكل مكتوب في مجلس الرئاسة كي يستطيع 

الاطلاع عليها من قبل أعضاء مجلس النواب ويثبت ذلك في محضر الجلسة ، ويحق 

الاجابة ويجب أن يكون التعقب موجزا وضمن الموضوع  لموجهه السؤال التعقب على

المطروح للسؤال ، ولرئيس المجلس الحق بالسماح لاحد رؤوساء اللجان المختصة أن يأذن 

بتقديم تعليق موجز أو ملاحظة حول موضوع السؤال ، وهذا يدل على وجود تعاون بين 

مر قد يخرج السؤال من صفته الهيئات المستقلة واللجان البرلمانية مع العلم أن هذا الأ

  . ) ٥٦(الشخصية ، وحينها يجب الالتزام به لحصر السؤال بين المقدم والمقدم ضده 

تقدم يتضح أن آلية السوال بهذه الكيفية ، تعد وسيلة جيدة لرقابة الهيئات المستقلة  مما

لانه  من مجلس النواب على الرغم من عدم خطورة السؤال على مركز الهيئات المستقلة

لايحاط باجراءات معقدة بل تتسم هذه الاجراءات بالبساطة ، كما أن مقدم السؤال قد يتنازل 

  . عن سؤاله وينتهي الأمر عند هذا الحد 

  طرح موضوع عام لإحدى الهيئات المستقلة للمناقشة :الفرع الثاني 
دئة ، التي يعد هذا الأسلوب من الرقابة في الفقه الدستوري من أساليب الرقابة الها

تتعدى الأسلوب الشخصي الذي يتميز به السؤال ، كونه المجال الرحب لأعضاء مجلس 

النواب في طرح موضوع عام يخص الامور الخارجية والداخلية للهيئات المستقلة 

وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب يجوز لخمسة وعشرين عضوا من . )٥٧(لأهميته

أعضاء المجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح عن سياسة وإداء احدى 
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 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

الهيئات المستقلة ، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس الهياة المستقلة موعدا 

والملاحظ هنا أن النظام . ) ٥٨(لمناقشته  للحضور مع تحديد سقفا زمني أمام مجلس النواب

الداخلي لم يحدد سقفاً زمنياً للحضور وتركه لرئيس الهيأة المستقلة وتقديراته ، والواقع أن 

، بالمماطلة وعدم الالتزام بالحضورعدم تحديد سقف زمني قد يعطي ذريعة لرئيس الهياة 

ب والهيئات المستقلة لتفعيل الرقابة مما قد يعطي إنطباعا بعدم وجود تعاون بين مجلس النوا

  .)  ٥٩(البرلمانية على الهيئات المستقلة 

ن الهيئات المستقلة يتبين أن طرح موضوع عام للمناقشة يمثل وسيلة للحوار بي 

، وهو غالبا ماتعالج سوء الفهم فيما بينهم ، وشهد مجلس النواب العراقي ومجلس النواب 

عن أنها تهدف إلى إيجاد حل يشترك فيه مجلس النواب والهيأة أنتعاشا لهذه الوسيلة ، فضلا 

  .المستقلة لمعالجة المشكلة مطروحة للمناقشة 

  حق مجلس النواب في استجواب مسؤول الهيأة المستقلة : الفرع الثالث 
يمثل الاستجواب المرحلة الأكثر تقدما في رقابة مجلس النواب على الهيئات 

الاستعلام أو الاستفسار كما في حق السؤال ، وأنما يصل فلا يكفي فيه ، المستقلة

، وهذا ماأشار إليه الدستور )٦٠(الاستجواب إلى الانتقاد والمحاسبة رئيس الهيأة المستقلة

لمجلس النواب حق (( منه على أن ) هـ/ثامنا/٦١(العراقي بصورة صريحه في المادة 

المتعلقة بالوزراء ، وله أعفاؤهم  استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات

فالاستجواب يعد واحداً من أخطر وسائل رقابة مجلس النواب ، فاذا )) . بالاغلبيه المطلقة 

كانت الوسيلتان السابقتان تحملان التعاون أو طلب المعرفة أو تبادل الرأي بهدف الوصول 

أو رئيسها لما الهياة المستقلة إلى معرفة الحقيقة ، فأن الاستجواب يتضمن أتهاما موجها إلى 

 .)٦١(، ومن ثم فأن هذا الحق يعقبه كسب الثقة أو الاقاله بحسب الاستجوابقام به اثناء عمله

، لذلك يوجه عن أعمال الهياة عند توليه منصبهفكل رئيس هياة مستقلة يعد مسؤولا 

س النواب لضمان الاستجواب إلى رئيس الهياة ، وهذا الحق يعد حقا دستوريا ممنوحا لمجل

وبالنظر للخطورة النتائج . ) ٦٢( إداء عمل الهيئات في حدود الدستور والقوانين المنظمة لها

، أحاط الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ي قد تترتب على الاستجوابالت

بكثير من الشروط والضمانات بدءاً من تقديم الاستجواب ومناقشته ومن ثم أهم الاثار التي 

تترتب عليه ، إي أن يكون ضمن الحدود الموضوعية والشكلية المقترنه بالاستجواب ، لذا 

  . الوسيلة الرقابية على الهيئات المستقلة سنحيطه بشيء من التفصيل بالنظر لاهمية هذه 
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صل على موافقة يجب أن يقدم الاستجواب بصورة كتابية وموقع عليه شرط أن يح

، وأن تتضمن المذكرة شرحا للنقاط الرئيسيهوالأسباب التي أستند خمسة وعشرين عضواً 

يجب أن تكون هذه إليها الاستجواب وأوجه المخالفة المنسوبة إلى رئيس الهيأة المستقلة ، و

وأن يحدد موضوع معين . )٦٣(المذكرة عن الشبهات وخالية من المخالفات الدستورية 

يدا عن إذ يهدف الاستجواب في الغالب إلى تحقيق المصلحة العامة بع. ) ٦٤(لاجلالاستجواب

، فعلى عضو مجلس النواب استخدام هذا الحق بشفافية المصالح الشخصية والمادية

يستطيع الوقوف على حقيقة الأمر المستجوب عنه ، وبيان مدى الانحراف  ومصداقية كي

الذي قامت به الهيأة المستقلة لأجل ردعها ومنعها من التمادي في أداء عملها ، ومحاسبة 

المقصر لأجل ضمان حقوق وحريات الافراد وحافظا على المصلحة العامة بعيدا عن 

  . ) ٦٥(غالبا وراء هذا الحق الضغوطات الحزبية والسياسية التي تكمن 

أما بالنسبة لمناقشة الاستجواب ، فبعد تقديم الاستجواب إلى رئيس مجلس النواب ، 

والتأكد من توافر الشروط الموضوعية والشكلية للاستجواب يتم تبليغ رئيس الهيأة المستقلة 

ة الاستجواب في الموجه إليه الاستجواب ليعد للاجابه خلال المدة المحددة ، إذ تتم مناقش

الجلسة المحددة لمجلس النواب ، وقد ينتهي الاستجواب لتوفر أحد الاسباب التي قررها 

إذ أن المشرع قرر المدة الفاصلة بين يوم مناقشة الاستجواب ويوم تقديمه . ) ٦٦(المشرع

وبالفعل تم استجواب رئيس المفوضية العليا . ) ٦٧(تكون سبعة ايام من تقديم الاستجواب

هذا ينطبق على الجلسات . ) ٦٨( ١٥/١١/٢٠٠٩في ) ٨(لمستقلة للانتخابات بالجلسة رقم ا

الاعتيادية للمجلس ، فعلى مسؤول الهيأة الأجابه خلال تلك المدة ، أما إذا كان الاستجواب 

تير الدول ، وهو ماأخذت به معظم دسافينبغي أن تكون الاجابة فوريةمن الأمور المستعجلة 

في حين نرى أن الدستور العراقي والنظام الداخلي للمجلس لم  .) ٦٩(،ور الكويتيومنها الدست

يأخذ باسلوب الأجابة العاجلة للاستجواب لاسيما أن العراق بحاجة ماسة إلى الأخذ به سواء 

تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أم بالهيئات المستقلة وبصفة خاصة أن أعمال الهيئات المستقلة 

  .تعلقها بالمصلحة العامة وحقوق الأفراد خطيرة جدا ل

. )٧٠(ويتميز الاستجواب بالأسبقية عرضه في جدول الأعمال المقررة لمجلس النواب

وعند حضور رئيس الهيأة المستقلة في الموعد المحدد لجلسة الاستجواب يستعد للمناقشة ، 

ى طلب ويستطيع الأدلاء بحجته، هذا ولايجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى عل

الاستجواب إلا ما كان متعلقا بموضوع الاستجواب وتفاصيله ، كما لايجوز الحديث الاباذن 

رئيس مجلس النواب خلال المدة الزمنية المحددة له ، وليس للعضو تكرار الحديث مرتين 
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وقد تم استجواب المدير التنفيذي لهيأة الاعلام العراقية بالجلسة .) ٧١(في  الموضوع  ذاته

إذ تم إتهامه بالتقصير في إداء واجبه الرقابي ، وعدم إداء الدور  ٩/٨/٢٠١١في ) ١٧(رقم 

، خلال عدم محاسبة شركة زين العراقالحقيقي للحفاظ على إيرادات الدولة العامة من 

  . ) ٧٢(دون موافقة هيأة الاعلام العراقية  ٥٠٠٠وخاصة بعد إطلاق شريحة 

هذا ويتم إعطاء رئيس الهيأة المستقلة حق المواجهه وتفنيد محاور الاستجواب 

المقدمة  ضده ، على أن يلتزم بالموضوعية وأن يرد على مضمون الاستجواب ويبتعد عن  

ولكن التساؤل المهم الذي يطرح هنا حول جواز . ) ٧٣(الجانب الشخصي بخصوص مقدميه 

جواب أم يقتصر هذا الحق على رئيس الهيأة ، هنالك إنابة أعضاء الهيأة من أجل الاست

  :أحتمالان للأجابة عن هذا التساؤل هو 

إذا كان الاستجواب مقدما إلى الهيأة المستقلة فيجوز لرئيس الهيأة أو أحد نوابه الاجابة  -١

 .عن هذا الاستجواب أمام مجلس النواب على اساس أن المسؤولية تدور حول السلطة 

ستجواب مقدماً ضد رئيس الهيأة فيجب الإجابة عنه من قبله لأنه يتعلق اما إذا كان الا -٢

 .بمسؤول الهيأة لا بالهيأة 

وفيما يتعلق برئيس مجلس النواب فيجب أن يلتزم بمبدأ الحياد وعدم الانحياز إلى 

أحد طرفي الاستجواب والالتزام بالحدود الدستورية والقانونية والعمل بموجب النظام 

  . ) ٧٤(الداخلي

وعند الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس وجهات نظر رئيس 

وموا بشرح تلك ، وعلى الاعضاء أن يقجوب والاقتراحات المقدمة من قبلهالهيأة المست

، وقد ينتهي بدون وجود اقتراحات في شأن الاستجواب ، فإذا أنتهت الاقتراحات بايجاز

وفي كل الأحوال يعلن رئيس . )٧٥(د المسالة منتهيةالمناقشة بوجهة نظر المستجوب تع

  :) ٧٦(المجلس إنتهاء المناقشة الاستجواب وتكون نتيجة الاستجواب أما

، وهنا ينتهي الاستجواب لعدم صحة ماورد فيه قتناع المجلس بوجهة نظر المستجوبا -١

 . من اتهامات مقدمة ضد رئيس الهياة 

قبل أعضاء مجلس النواب بعد الاستجواب إقالة رئيس الهيأة بالتصويت عليه من  -٢

لسحب الثقة وفقا للأجراءات المنصوص عليها والواردة في الدستور والنظام 

 . )٧٧(الداخلي
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يتضح لنا أن هنالك مواضع متعلقة بالاستجواب لم يشر إليها النظام الداخلي لمجلس 

جل والحالات التي النواب وهي ضرورة بيان الاجراءات المتخذة في حالة الاستجواب العا

تبرر مشروعيته والدوافع التي تقوم عليها ،فضلاً عن بيان حالات عدم الإجابة أو تاجيلها 

والأسباب المبررة لها ، وكذلك الأشارة إلى المدة التي يمكن منحها لتأجيل الإجابة مع ذكر 

  .الإجراءات المطلوبة كي يكون قرار التأجيل مشروعا 

  النواب في إجراء التحقيق البرلماني  حق مجلس: الفرع الرابع 
من وسائل رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة حق مجلس النواب في إجراء 

فهذا النوع من . التحقيق لمعرفة الحقيقة في مسالة معينة تخص أداء الهيئات المستقلة 

لنواب بالاطلاع على أداء الرقابه يتم عن طريق تشكيل اللجان الدائمة التي تساعد مجلس ا

وأحياناً تشكيل لجان برلمانية خاصة لتحقيق في موضوع يتعلق . )٧٨(وتقويمهالحكومة 

بالهيئات العامة للدولة ومنها الهيئات المستقلة ، ولهذه اللجان صلاحيات قانونية تقوم 

ئق بموجبها بجمع المعلومات وتقصي الحقائق بالوسائل المتيسرة كالاطلاع على الوثا

  ،وأستدعاء الموظفين المختصين أو أستشارة خبراء في الموضوع الجاري التحقيق من أجله

فضلاً عن أحضار الشهود الذين قد تكون لديهم معلومات تخدم سير التحقيق ، وتنتهي مهمة 

وفي حالة . )٧٩(هذه اللجان بتقرير ترفعه إلى مجلس النواب ، وهو صاحب القرار النهائي

لرئيس الهيأة المستقلة بعد سؤال واستجواب غير الكاف أو لغرض معرفة توجيه إتهام 

تفاصيل أكثر ، وهنا يتدخل مجلس النواب بنفسه للتحقيق في الموضوع ، كحالة وجود فساد 

إداري في هياة مستقلة أو كان لديها انتهاكات لحقوق الإنسان أو حدوث خرق أمني في هيأة 

تشكيل لجنة تحقيقة في مسالة محاسبة شركة زين  إذ تم. )٨٠(من الهيئات المستقلة

وعن طريق اللجان يستطيع مجلس النواب مراقبة أداء الهيئات المستقلة وكشف . )٨١(العراق

حاسبة الهيأة المستقلة الأخطاء والتقصير إن وجدت ، وقد يترتب على إجراءات التحقيق م

، يؤدي إلى سحب الثقة منهاومن ثم  ، إذا ما ثبت وجود تقصير في الإداءأو رئيسها 

. ده الدستورية يق البرلماني في مواوالملاحظ أن الدستور العراقي لم ينص على التحق

وللجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة مسؤول الهيأة المستقلة للإستيضاح مع إعلام رئيس 

من تاريخ ، وعلى رئيس الهيأة المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام مجلس النواب

جلس النواب لأتخاذ وبعد أن يرفع التقرير وتوصيات من اللجنة إلى م. )٨٢(تسلمه الدعوة

مسؤوليته سواء للهيأة أو  ، ومن ثم يقرر مجلس النواب مسؤوليته أو عدممايراه مناسبا 
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، فإذا ثبت التقصير واقتنع المجلس بما ورد في التقارير والتوصيات اللجنة ، يحق رئيسها 

حريك مسؤولية رئيس الهيأة ومن ثم يقوم باستجواب رئيس الهيأة مع طلب موقع من له ت

هذه الحالة تشكل تحديا امام عمل رقابة . ) ٨٣(خمسين عضوا ، وفقاً لما نص عليهالدستور 

  . مجلس النواب على أعمال الهيئات المستقلة ولجانها القائمة بالتحقيق 

  للهيئات المستقلةالمسؤولية السياسية : الفرع الخامس 
إذا كان جزاء المسؤولية المدنية التعويض ، والمسؤولية الجنائية العقاب ، فأن جزاء 

المسؤولية السياسية هو الاستقالة ، ويراد بها حق مجلس النواب في حجب الثقة من الهيأة 

فردية  فقد تكون المسؤولية. المستقلة أو رئيسها ، ممايؤدي إلى استقالة الهيأة أو رئيسها 

وتعني تقرير مسؤولية رئيس الهيأة المستقلة نتيجة لعمل أو تصرف يتعلق بالهيأةويترتب 

علية سحب الثقة من الرئيس بمفرده ، وقد تكون المسؤولية تضامنية وذلك عندما يرى 

نها مما يفضي إلى مجلس النواب أن الهيأة غير جديرة بالثقة يستطيع المجلس يسحبها م

انا تكون المسؤولية تضامنية عندما تسحب الثقة من رئيس الهيأة ، فيقوم وأحي. استقالتها

اعضاء الهياة بتقديم الاستقالة الهياة باكملها وبصفة خاصة إذا أتضح لهم أن مجلس النواب 

الحاله إي ولم تشهد هذه . ) ٨٤(كان متعسفاًفي تقرير المسؤولية الفردية لمسؤول الهياة 

الهيأة المستقلة من مجلس  غالبا ماتقرر المسؤولية الفردية لرئيس إذ. تطبيق لها في العراق

  .النواب

من خلال عرض وتحليل وسائل الرقابة المباشرة لمجلس النواب على الهيئات  

المستقلة ، يثار التساؤل الآتي ماهي وسائل الرقابة الأكثر إستخداما في مجس النواب ؟ 

لنواب يستننج أن رقابة مجلس النواب كانت في فالمتابع لمسيرة العمل الرقابي لمجلس ا

الغالب شكلية بروتوكولية غلب عليها أسلوب الاستضافة ، وابتعدت عن الوسائل الحقيقية 

ومن جانب آخر . للعمل الرقابي التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب 

لنواب وأستخدامها بشكل نرى من الضرورة تفعيل الوسائل الرقابية الممنوحة لمجلس ا

قانوني سليم من خلال الأهتمام بحق السؤال والاستجواب عن طريق أجراء تعديل في 

النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بالوسائل الرقابية لأهميتها لضمان أداء الهيئات 

الة المستقلة في حدود المشروعية ، وبما يجعلها تتلائم مع الواقع السياسي والأمني لح

  .العراق حاليا 
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  وسائل الرقابة غير المباشرة لمجلس النواب على الهيئات المستقلة :المطلب الثاني
من الوسائل الرقابية غير المباشرة التي يمارسها مجلس النواب في العراق على 

الهيئات المستقلة هي مسالة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة وأقالتهم من خلال التأكد من 

الشروط اللازمة في مسالة توليهم لمناصبهم بأعتبار أن رئيس الهيئة المستقلة يشكل توافر 

المحور الاساس لعمل الهيئات المستقلة أضافة إلى دور المجلس في مسالة إعفاء رؤساء 

وآلية إقالتهم من مناصبهم ، ومن الوسائل غير المباشرة هو التزام الهيئات بتقديم  ،الهيئات 

تقارير عن اعمالها الرقابية التي تقوم بها على مؤسسات الدولة وتقديمها إلى مجلس النواب 

لمعرفة مدى الانجاز الذي توصلت إليه الهيئات خلال المدة المحددة لها ، فضلاً عن دور 

ية للمجلس على ي تشريع قوانين الهيئات ، فهذا كله يعد من الوسائل الرقابمجلس النواب ف

  :، ولكي نسلط الضوء على جميع هذه الأمور من خلال الفروع التالية الهيئات المستقلة 

  دور مجلس في تعيينرؤساء الهيئات المستقلة وإعفائهم: الفرع الأول 
يئات المستقلة وإعفائهم تشكل أداة الواقع أن دور مجلس النواب في تعيين رؤساء اله

رقابية فاعلة نظرا لما يترتب على هذه التعيينات من أثار مهمة بالنسبة لسياسات وتوجيهات 

  .التنظيمية التي يمكن أن يتبناها مسؤولي الهيئات المستقلة فيما بعد 

  دور مجلس النواب في تعيين رؤساء الهيئات المستقلة  - أ

ة بتعيين رؤساء الهيئات ل في وضع آلية العمل الخاصتختلف دساتير وقوانين الدو

، ففي الولايات المتحدة الأمريكية هنالك اللجنة الفيدرالية، ولجنة التنظيم النووي ، المستقلة

ومجلس الادخار الفيدراليبوصفها من أهم الوكالات التنظيمية المستقلة في الولايات المتحدة 

، وهذا ماأشار إليه الدستور الأمريكي ) ٨٥(جلس الشيوخيتم تعينهم من قبل الرئيس وموافقة م

على أن تعيين رؤساء الوكالات المستقلة يتم عن طريق رئيس الولايات ) ١١(في المادة 

أما في .) ٨٦(المتحدة كأمتياز يمنح للسلطة التنفيذية بعد موافقة الكونكرس والمصادقة عليهم

سمعي والبصري ومجلس التنافس واللجنة فرنسا فيتم تشكيل المجلس الأعلى للاتصال ال

  . ) ٨٧(البنكية من قبل السلطة التنفيذية 

وفي العراق يلاحظ أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة يتم بتوصية من مجلس 

منه على أن ) خامسا  /٨٠(الوزراء ومصادقة مجلس النواب ، إذ نص الدستور في المادة 

، التوصية إلى مجلس النواب: خامسا ...... يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية (

) ب –خامسا / ٦١(، وفي مادة ....) أاصحاب الدرجات الخاصة ....بالموافقة على تعيين 
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الموافقة على تعيين ( .... من الدستور نجد النص على صلاحيات مجلس النواب ومن بينها 

كما ) . ء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء السفرا - ب..... كل من 

أتسم تشكيل جميع الهيئات المستقلة بالجماعية والتنوع ، ومظهر ذلك يتبدى في النصوص 

القانونية الخاصة بتنظيمها ، فقد أشار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن 

عة أعضاء يتم أختيارهم من اللجان في مجلس أعضاء مجلس لمفوضين والبالغ عددهم تس

النواب ، والتصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس النواب بالاغلبية المطلقة ، ويتم أختيار 

، ةلرئيسا للمفوضية من بينهم عن طريق حصوله على خمسة أصوات من مجموع تسع

. )٨٨(اختياره فيها  وتكون مدة مسؤول الهيأة سنة واحدة قابلة للتجديد بنفس الآلية التي تم

وكذلك نص قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان على أن يتكون المجلس من أحد عشر 

يشكل مجلس النواب (عضوا اصليا وثلاثة اعضاء احتياط مما سبق ترشيحهم من اللجنة 

لجنة من الخبراء ولايزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا ، تضم ممثلين عن مجلس النواب 

راء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة ومجلس الوز

وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ) نسان في العراقلحقوق الإ

أما آلية تعيين رئيس ديوان المالية عن طريق تشكيل لجنة مؤلفة . )٨٩(من مجلس النواب 

جنة النزاهة واللجنة القانونية واللجنة المالية لأختيار ثلاثة من تسعة أعضاء مشتركة من ل

من المرشحين من بين المتقدمين ، ليتم عرضهم على مجلس النواب للتصويت على أحدهم 

وبالنسبة الى رئيس هياة النزاهة فيتم تعيينه عن طريق تشكيل لجنة . )٩٠(بالاغلبية المطلقة

والقانونيين لاختيار ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس  تتكون من تسعة اعضاء من لجنة النزاهة

الهياة ، ويصادق عليها بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب ، ويكون بدرجة وزير ولمدة خمس 

ومن هنا يلاحظ الدور الذي يؤديه مجلس النواب في تعيين رؤساء الهيئات . )٩١(سنوات

  .الرقابي للمجلس  المسقلة في كل مرحلة من مراحل التعيين وهنا يبرز الدور

  دور مجلس النواب فيإعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة   -  ب

يقع على عاتق مسؤول الهيأة المستقلة تأدية السلطة الحقيقية في ميدان عمل الهيأة ،  

لذا فهو يشكل المحور الأساس للهيأة المستقلة ، وتنتهي ولاية مسؤول الهيأة لأسباب طبيعية 

لف الدول بمدة الولاية لرؤساء الهيئات المستقلة وفقا لما ينص عليه كانتهاء مدة الولاية وتخت

دساتير والقوانين الخاصة بتلك الهيئات ،إذ يتم تعينهم لمدة محددة ويشترط في تعيينهم 

وجوب الحصول على موافقة مجلس النواب ، لأنه السلطة الحقيقة المسؤولة عن مراقبة 
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، وتكون هذه المدة بمثابة مقياس ) ٩٢(ة المحددة لها نشاط وعمل الهئيات المحددة خلال المد

لعمله والمراة العاكسة لأدائه لكي يستطيع البقاء في مركزه ، فيتوجب على هذه الهيئات 

أما بالنسبة للحالات الاستثنائية لأنتهاء الولايه . العمل باتقان ولضمان حدود المشروعية 

ففي فرنسا يتمتع أعضاء الهيئات الإدارية  لمسؤولي الهيئات المستقلة فتتمثل بالاعفاء

المستقلة بضمانة ضد الاعفاء وهذا مااكدته النصوص الخاصة بتنظيم الهيئات الادارية 

ء مدة ولايتهم التنظيمية منها أن رئيس مجلس التنافس ونوابه لايجوز إعفائهم قبل إنتها

وفي .  )٩٣(بواجبات وظيفتهم، إلا في الحالة التي يتعذر فيها القيام والبالغة ست سنوات 

الولايات المتحدة الأمريكية فأن الواقع السياسي والقانوني أكد استقلالية الوكالات المستقلة 

في مواجهة صلاحية الرئيس الأمريكي في إعفاء أعضاء الوكالات ، منها ماجاء في قرار 

من السلطة التنفيذية ، إذ  المحكمة العليا أن اللجان والوكالات التنظيمية المستقلة ليست جزءاً

تؤدي مهام شبه تشريعية وشبة قضائية ، وأن استخدام سلطة الاعفاء من الرئيس تؤدي إلى 

س النواب سلطة أما في  العراق يملك مجل.  )٩٤(بالتأكيد إلى تسييس هذه اللجان والوكالات

، مام مجلس النوابلية عمل الهيأة أ، لانه يتحمل بعد توليه منصبه مسؤو اعفاء رئيس الهياة

والنتيجة التي تترتب على خروج رئيس الهيأة عن حدود عمله إعفاءه من قبل مجلس 

النواب ، وهذا ماشار إليه قانون ديوان الرقابة المالية وقانون هيأة النزاهة من أن لمجلس 

النواب إعفاء رئيس الديوان ورئيس هيأة النزاهة من مناصبهم بنفس أجراءات إعفاء 

ولم يحدد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسالة اعفاء رئيس مجلس .  )٩٥(الوزير

المفوضية بشكل منفرد كما هو الحال في قانون هيأة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية ، 

م وأنما حدد مسؤولية مجلس المفوضين وبين الحالات التي يجوز فيها إعفائهم طالما قد ت

، فيجب والحالة هذه ان يكون لمجلس النواب حق ميعا من مجلس النواباختيارهم ج

 .)٩٦(اعفاؤهم في حالة خروجهم عن حدود المشروعية او بسبب صدور حكم قضائي بحقهم

ويجدر الاشاره هنا إلى أن المشرع العراقي لم يكن موفقا في استخدام مصطلح العزل الذي 

لان العزل من الوظيفة طبقا لاحكام قانون  ،)٩٧(ورد في قانون مجلس الخدمة الاتحادي

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل يستتبعه تنحية الموظف عن الوظيفه نهائيا ، 

، وكان من الأجدر من المشرع ة والقطاع العامولايجوز اعادة توظيفه في دوائر الدول

  .ستخدام مصطلح الأعفاء وليس العزلأ

سؤول الهياة المستقلة بالأغلبية البرلمانية ولكن ذلك وبصورة عامة يتم إعفاء م

  : الأعفاء مرهون بعدد من الأجراءات هي 
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خروج مسؤول الهيأة المستقلة عن حدود عمله المرسوم له قانونا سواء أساء في  -١

استخدام السلطة أم حصل التعسف في أستخدامها  أو لتحقيق مصالح شخصية يترتب 

 .العامة عليها الإضرار بالمصالح 

استجواب رئيس الهيأة المستقلة عن الامور المنسوبة إليه من قبل مجلس النواب وبيان  -٢

وإذا لم يحز مسؤول الهيأة على ثقة مجلس . أوجه المخالفة أو التقصير لرئيس الهيأة 

  ،النواب أثناء الاستجواب ، يتم التصويت من المجلس وبذلك يعتبر مسؤول الهيأة مقالا

 .لاشاره إليه في إجراءات الاستجواب لمسؤول الهيأة وهذا ماتم ا

هذا ومن الحالات الاستثنائية لانتهاء ولاية مسؤول الهيأة هي تقديم الاستقالة وهي 

ابداء الرغبة من قبل مسؤول الهيأة تحريرا بترك الوظيفة بشكل نهائي ، إذ أن تنظيم مسالة 

قلة ، ولقد قام المشرع بصورة عامة بتنظيم الاستقالة تعد من الاساسيات لسير الهيئات المست

وأشار . )٩٨(المعدل ١٩٦٠لسنة  ٢٤احكام الاستقالة في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 

على أن من اسباب انتهاء ) ١ف /٦(قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المادة 

. النظام الداخلي للمفوضية العضوية في مجلس المفوضين  قبول استقالة العضو على وفق 

إي أن تقديم طلب الاستقالة لايعد أنتهاء لخدمات مسؤول الهيأة بل يتطلب الأمر مجموعة 

من الاجراءات كي يتم قبول طلب الاستقالة ومن هذه الاجراءات هي تقديم رئيس الهياة 

نواب لطلب الاستقالة بصورة تحريرية إلى رئيس الوزراء ، ومن ثم يعرض على مجلس ال

 ،)٩٩(فضلا عما تقدم تنتهي ولاية مسؤول الهيأة في حالة العجز والوفاة. للمصادقة عليه 

  .منه ) ٢ف/٦(وهذا ما أشار إليه قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المادة 

في ضوء ذلك كله نرى ضرورة إدراج نص قانون يتضمن تحديد آلية موحدة يتم 

ت المستقلة بموجبها وذلك من خلال تشكيل لجنة مؤلفة من تسعة تعيين مسؤولي الهيئا

ين لمنصب مسؤول  للهيأة أعضاء من اللجان البرلمانية ، لترشيح ثلاثة أعضاء من المرشح

اختيار احدهم بالاغلبية  ، ليتم طرح اسمائهم في مجلس النواب للتصويت علىالمستقلة

جلس النواب على الهيئات الدور الرقابي لم، وهذا يعمل على ابراز وتاكيد اهمية المطلقة

من قانون المفوضية العليا المستقلة  ٦وكذلك التاكيد توحيد العمل باحكام المادة. المستقلة

للانتخابات والمتعلقة بانتهاء ولاية مسؤولي الهيئات المستقلة بسبب الاستقالة أو الاعفاء أو 

اصيل هذه المادة جاءت متناسبة مع جميع العجز في جميع قوانين الهيئات المستقلة لأن تف

  .الحالات 
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  ألتزام الهيئات المستقلة بتقديم تقارير الى مجلس النواب : الفرع الثاني 
الهيئات المستقلة وجودها من الدستور بوصفها سلطة دستورية مستقلة ، ألا أن تستمد 

لمشرع لها داخل مجلس النواب هو الذي ينظم هذه الهيئات كلا على حده وفق القانون ا

يامها بواجباتها في حدود مجلس النواب ، فضلا عن رقابته لاعمال هذه الهيئات للتاكد من ق

ة مستقلة ، فهي أجهزة تنظيمي وتتنوع، إذ تتعدد الاعمال التي تناط بالهيئات المستقلةالقانون

تقارير ، لذا أوجبت القوانين المنشئة لها أن تلتزم بعرض التعمل بشكل حيادي ومستقل

نواع الخاصة باعمالها الرقابيه الى مجلس النواب خلال المدة المحددة لها ، وحسب أ

فالتقارير هي دليل الهيئات المستقلة على إنجاز مهماتها من . التقارير المقدمةمن الهيئات

خلال ماتوصلت إليه من معلومات ، وماتقترحه كعلاج للسلبيات المكتشفة وتقديمه إلى 

ويجب أن تمتاز هذه التقارير بالإيجاز والتركيز والوضوح مع عدم .  )١٠٠(مجلس النواب

الإبهام والغموض ، مع أظهار مواطن الإنحراف وكيفية معالجته مع الاعتماد على الحقائق 

، فضلا عن وجوب ان تتضمن التقارير ماتوصل إليه انات الواقعية في إعداد التقاريروالبي

ة التابعة لها والممثلة بالمكاتب والفروع في المحافظات من عمل الهيئات من خلال الاجهز

أستندت إليها في كتابة  ، والأسباب التيأخذ رأي الأغلبية لأعضاء الهيئاتنتائج من 

، مع ذكر النصوص والتشريعات القانونية التي تمثل محل المواضيع المرفوعة التقارير

لدولة تكون ستقلة ورقابتها على مؤسسات اأن نتيجة أعمال هذه الهيئات الم. ضمن التقارير 

، التي من خلالها يستطيع مجلس النواب معرفة نشاط تلك الهيئات من خلال تلك التقارير

ويعد ألتزام هذه الهيئات بتقديم التقارير إلى مجلس النواب . وأدائها خلال المدة المحددة لها 

. )١٠١(على إداء الهيئات المستقلة هو وسيلة من الوسائل غيرالمباشرة لرقابة مجلس النواب

ومن جانب أخر أشار قانون هيأة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية إلى انه بالامكان 

. )١٠٢(تقديم التقارير إلى مجلس الوزراء أو هياة مستقلة اخرى اذا نص القانون على ذلك

  . ه التقارير وكان من الأجدر بالمشرع توحيد جهة التي تقدم إليها الهيئات هذ

أما بالنسبة لانواع التقارير التي تقدمها الهيأة إلى مجلس النواب فهي على 

  :)١٠٣(نوعين

وهي التقارير التي يوجب القانون ضرورة إعدادها من قبل الهيئات :  التقارير الدورية  - أ

لهيئات المستقلة على فترات دورية منتظمة لغرض نقل البيانات عن الاعمال الموكلة ل
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، وغالبا ماتكون هذه الفترة نصف سنوية أو سنوية وذلك المستقلة إلى مجلس النواب

 .لأهمية هذه التقارير 

وهي تلك التقارير التي تعدها الهيئات المستقلة في حالات خاصة :  التقارير الاستثنائية  -  ب

ندما وأستثنائية بناءا على طلب مجلس النواب أو أثناء الجولات التفتيشية للهيئة ، أو ع

تكون هناك مشكلة تتطلب الحصول على البيانات والمعلومات وعرضها على مجلس 

النواب للتحقيق في بعض المواضيع الخاصة بمكافحة الفساد الإداري أو المالي التي 

تقوم به بعض الهيئات المستقلة بناءا على طلب مجلس النواب بشكل مستعجل وتعد 

 . بموجبها تلك التقارير المستقلة 

يما تقدم نجد ضرورة وجود كادر متخصص في الهيأة يقوم بإعداد التقارير التي ف

تقدم إلى مجلس النواب ، أذ ان افتقار الهيأة إلى كادر متخصص يؤدي إلى عرقلة أعمالها 

 .، وبالتالي يشكل خطورة على نشاط الهيئاتراءات المتخذة في اصدار التقاريروتباطؤ الاج

ا الكادر يؤدي إلى حماية المصلحة العامة والحفاظ على سرية فضلا عن أن وجود مثل هذ

المعلومات ومن ثم كسب ثقة مجلس النواب بوصفها جهة رقابية والجهه المقدمة إليها 

  .التقرير 

  وسائل الرقابة غير المباشرة الأخرى : الفرع الثالث 
نها باعتبار أن تبرز أهمية دور مجلس النواب بالنسبة للهيئات المستقلة في وضع قواني

لمشرع في وضع قواعد تنظيمها وفقاً للنظام يتدخلاالهيئات المستقلة أحد أجهزة الدولة ، لذا

لاختصاص بتنظيم السياسي الذي يتبناه الدولة ، وإذا ماكان مجلس النواب هو صاحب ا

ستوريا ، فأنه يترتب على ذلك أن يكون القانون هو الأداة الوحيدة القادرة دالهيئات المستقلة

، وبذلك فأن الوظيفة الممنوحة الأختصاص المتعلقة بتلك الهيئات على تحديد أحكام وقواعد

للهيئات وفقا للمعيار الموضوعي يرجع إلى مجلس النواب لأتها السلطة المنشئة لها 

 ، وبالفعل تم أصدار قوانين للهيئات المستقلةر مجلس النواب إنشاء تلك الهيئاتولايجوز لغي

ة العامة لضمان أة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ،قانون الهيأقانون الهيمشروع 

  .) ١٠٤( ٢٠١٦لسنة  ٢٦ رقمقليمإحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

وهنا لابد من الأشارة إلى نقطة مهمة وهي علاقة اللجان البرلمانية بالهيئات 

الممثل للنشاطات الأساسية للعمل داخل مجلس إذ يعد عمل اللجان البرلمانية ، المستقلة

، أو إي ريعي في مجلس النوابالنواب والجهاز العملي في مجال الرقابة والمجال التش
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مجال أخر يحتم الاهتمام بعمل اللجان وأهما علاقتها بالهيئات المستقلة ، ومنها رقابتها على 

ولأجل تعزيز هذه العلاقة . ) ١٠٥(يةبعض الهيئات ومنها هيأة النزاهة وديوان الرقابة المال

والأهتمام بها من خلال توفير كافة السبل القاضية بتأكيد تعاون الهيئات المستقلة على 

اختلاف أنواعها وتخصاصاتها مع اللجان البرلمانية حفاظاً على مبدأ المشروعية ، وضماناً 

كما أن هذه الأهداف . لحقوق الأفراد وحرياتهم ، وتدعيم عمل مجلس النواب في الدولة 

تتحقق إذا ماتم تفويض صلاحيات أوسع للجان في متابعة مؤسسات الدولة والاستعانة 

بالهيئات المستقلة بما يشمل المخاطبات وإستدعاء موظفيها وأهمها الاجهزة الامنية ، 

والمؤسسات الاخرى غير الوزارية ومتابعة قرارات مجلس النواب المتخذه بناءً على 

ها خصوصا إذا ماتعلقت بإداء الهيئات المستقلة ، والتحقيقات القائمة على الاخلال توصيات

الامني وصولا إلى المقترحات السليمة المبنية على أسس قانونية صحيحة تعالج هذا 

، وتضمن رقابة وإداء فاعل لعمل مجلس النواب ولجانه ومنها الرقابة على  )١٠٦(الموضوع 

ة خاصة يظهر تأثير عمل اللجان وأهميته وبخاصة فيما يتعلق الهيئات المستقلة ، وبصف

  . بعلاقتها بالهيئات المستقلة 

ستعمال وسائل الرقابة فيإلمجلس النواب  اًكبير اًدورفي ضوء ماتقدم يتبين أت هناك 

م أيرها من الوسائل ، غكانت مباشرة مثل استعمال حق السؤال وحق استجواب وأسواء 

ختيار رؤساء الهيئات أشرة مثل صلاحيات مجلس النواب في ترشيح وكانت وسائل غير مبا

النواب والتصويت سمجلن الحالتين تخضع هذه العملية لدراسة م تاالمستقلة واقالتهم وفي كل

جل الموافقة على رئيس الهياة المستقلة او رفضه من خلال استعمال الثقة أعليها من 

لرقابة الأداة الفعالة لمرقابة أعمال الهيئات المستقلة إذ تمثل ا .الممنوحه للنواب في المجلس 

وعدم تجاوزها لمبدأ المشروعية للحفاظ على حقوق الأفراد ، فالهدف من هذه الرقابة ليس 

أن تقف كل من الهيئات المستقلة ومجلس النواب ضد الأخرى ، وأنما تحقيق التعاون 

عليها عن طريق تقنينها بقانون يسنه لذا يجب تحديد تلك الالتزامات المفروضة والتوازن 

استغلالها واستبدادها عن طريق رقابة ع ختصاصاتها لمنأمجلس النواب يحدد قواعد العمل و

ونرى ضرورة النص .  جلتطبيق القواعد الدستوريةمنأ مجلس النواب على الهيئات المستقلة

على وسائل الرقابة لمجلس النواب على تلك الهيئات بصورة صريحه وواضحة في 

  .نصوص الدستور والقوانين المنظمةلعمل الهيئات 
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 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  الخاتمة 
من خلال دراستنا لرقابة مجلس النواب على هيئات المستقلة في العراق توصلنا الى 

  :عدد من النتائج والمقترحات وكالأتي 

  النتائج : أولا

طاء تعريف جامع للهيئات من تعريف الهيئات المستقلة يتضح أن هناك صعوبة في اع -١

، لاختلاف دواعي نشاتها في الدول والمشكلات التي تتصدى لها ، ممادفعنا المستقلة

إلى الأكتفاء بوضع تعريف عام يسلط الضوء على السمات الأساسية التي تؤطرها في 

  .إلى جانب الأقرار إلى أنه يفتقر إلى العمق الكافي لأي من هذه النظمالنظم القانونية ، 

فيما يتعلق بالهيئات  ٢٠٠٥وجود أرتباك واضحا في نصوص الدستور العراقي لسنة  -٢

المستقلة ، وهذا يجعل من الصعوبة تحديد الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة بدقة ، فمن 

قلة نجد أنها تنضوي في عنوان الوظيفة الإدارية ، خلال إمعان النظر في الهيئات المست

وأن كانت ذات طبيعة خاصة ، فالهيئات المستقلة تعد بمثابة هيئات متخصصة تستعين 

بها الحكومة ، لإنجاز مهام خاصة تحتاج إلى درجة عالية من التخصص ، ومن ثم 

ت المستقلة بمعنى أخر أن الهيئا. لاتنطبق أوصاف الوظيفة الحكومية على نشاطها 

هي جهاز إداري يحتاج ليست سلطة رابعة إلى جانب سلطات الدولة الثلاثية ، وإنما 

أعماله إلى أن يتمتع بمزيد من الأستقلال الإداري إزاء الأجهزة الحكومية بسبب طبيعة 

 .التقليدية 

عدام أن الدستور العراق الدائم جاء مليئا بالأخطاء الصياغية والتنظيمية ، وطغى عليه ان -٣

.        الفكرة القانونية ، ومن ثم جاء تنظيم الهيئات المستقلة في الدستور أكثر من مشتت 

من الدستور مصطلحات دالة على مفاهيم متقاربة ) ١٠٤-١٠٣-١٠٢(ثارت المواد إذ أ

، وجعل بعضها تخضع لرقابة مجلس النواب وبعضها )لرقابة والمسؤوليةا(مثل 

بل وقد . الدستور سبب تلك التفرقة ، والأثار المترتبة عليها مسؤولا أمامه ، ولم يبين 

أضاف الدستور مصطلحاً يتعارض مع طبيعة تلك الهيئات أي الأستقلال وهو مصطلح 

،اذ جعل الدستور بعض الهيئات المستقلة ترتبط بمجلس الوزراء ، وجعل ) الارتباط(

 .للتفرقة  البعض الأخر مرتبطاً بمجلس الوزراء من دون معيار واضح

وجود سيطرة واضحة من مجلس النواب العراقي من خلال عملية الرقابة على الهيئات  -٤

المستقلة ، فنجد أن هناك دوراً كبيراً لمجلس النواب من خلال أستعمال وسائل الرقابة 
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  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

سواء أكانت مباشرة مثل أستعمال حق السؤال وحق أستجواب وغيرها من الوسائل ،       

غير مباشرة مثل صلاحيات مجلس النواب في ترشيح وأختيار رؤساء  أم كانت وسائل

الهيئات المستقلة وأقالتهم وفي كلتا الحالتين تخضع هذه العملية لدراسة من مجلس 

النواب والتصويت عليها من أجل الموافقة على رئيس الهيأة المستقلة أو رفضه من 

 .خلال استعمال الثقة الممنوحه للنواب في المجلس 

أغفال المشرع والنظام الداخلي لمجلس النواب عن عدد من الأمور المتعلقة برقابة  -٥

مجلس النواب منها الأسئلة العاجلة والفورية التي يجب الأخذ بها لمعالجة الأمور 

وكذلك قيما يتعلق بإجراءات الأستجواب المقدمة بشأن هذه . المستعجلة للهيئات المستقلة

رق إلى التبليغ بالأستجواب ، إذ من حق رئيس الهيأة أن يبلغ الهيئات ، فالمشرع لم يتط

الدستور العراقي لم ينص فضلاً عن أن . بما هو منسوب إليه في موضوع الأستجواب 

 .على التحقيق البرلماني في مواده الدستورية 

في مسالة التعقيب على حق  هنالك تضارب بين نصوص الدستور والنظام الداخلي -٦

من الدستور جعلت السؤال حقاً مقصوراً بين السائل ) سابعا /٦١(فالمادة ، السؤال

من ) ٥٣(بينما أجازت المادة . والمقدم السؤال ضده فقط  من دون تدخل الآخرين 

النظام الداخلي لمجلس النواب لرئيس المجلس السماح لرئيس اللجان المتخصصة أو 

 . لعضو أخر أبداء رأي موجز بشان السؤال المقدم 

من الوسائل الرقابية غير المباشرة التي يمارسها مجلس النواب في العراق على  -٧

كد من أمن خلال الت وإقالتهم الهيئات المستقلة هي مسالة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة

ن رئيس الهيئة المستقلة أعتبار أتوافر الشروط اللازمة في مسالة توليهم لمناصبهم ب

عفاء أدور المجلس في مسالة  علاوة على مل الهيئات المستقلةيشكل المحور الاساس لع

قالتهم من مناصبهم ، ومن الوسائل غير المباشرةالتزام الهيئات إلية آو ،رؤساء الهيئات 

لى إعمالها الرقابية التي تقوم بها على مؤسسات الدولة وتقديمها أبتقديم تقارير عن 

 .ة المحددة لهامدليه الهيئات خلال الإلت مجلس النواب لمعرفة مدى الانجاز الذي توص
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 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  التوصيات : ثانيا 

، كان من الأجدر بالمشرع الأكتفاء من الدستور )١٠٤-١٠٣-١٠٢(فيما يتعلق بالمواد  -١

يدلان على معنى واحد ) الرقابة والمسؤولية ( ، لأن مصطلحي ) الرقابة(بمصطلح 

وهو الرقابة السياسية التي يبسطها مجلس النواب استناداً إلى نصوص الدستور ، ولأن 

لح أما فيما يتعلق بمصط. أثراً يترتب على مباشرة المراقبةإثارة المسؤولية تعد 

فكان على المشرع أن يحدد أرتباط الهيأة المستقلة على أساس معيار )  الارتباط(

جب الوظيفة ، فإذا كانت الوظيفة التي تؤديها الهيئات المستقلة ذات طابع تنفيذي و

، وإذا كانت ذات طابع رقابي وجب تحديد أرتباطها تقرير أرتباطها بمجلس الوزراء

 .بمجلس النواب 

ور على الهيئات المستقلة واستقلالها بصورة واضحة بعيدا عن وجوب نص الدست -٢

، كذلك النص على تحديد أرتباطها والتشتت الموجود في نصوص الدستورالضبابية 

بمجلس النواب بوصفها جهة رقابية التي يمكن أن تسالها عن أي مخالفة تقوم بها 

ذلك لأن الهيئات المستقلة ، وة المعمول بها فيمجال أختصاصاتهاخلافا للقوانين والأنظم

تعتبر وحدة مرتبطة ومتجانسة بعملها كلا بحسب أختصاصاتها ، من أجل زيادة 

فعاليتها للرقابة على نشاطات الحكومة والمرافق العامة للدولة ، والأبتعاد عن الآثار 

 .الناتجة عن الاختلاف والتشتت في النصوص الدستورية 

، نواب على رؤساء الهيئات المستقلةلمجلس ال تفعيل الوسائل الرقابية الممنوحة -٣

وأستخدامها بشكل قانوني سليم ، عن طريق النص عليها بشكل صريح وواضح في 

داخلي لمجلس النواب، كحق السؤال، ، أو في النظام القوانين المنظمة للهيئات المستقلةال

ستجواب ضرورة وفيما يتعلق بالأ. ، وتشكيل اللجان التحقيقية طرح الموضوع للمناقشة

، وذلك لضمان لى الاستجوابات العاجلة والفورية، والتبليغ بالاستجوابالنص ع

المعالجة الفورية والعاجلة والتي يترتب على عدم الأستفسار عنها ضررٌ بالمصلحة 

فضلاً عن ضمان التناسب مبدأ الضمان الممنوح لرؤوساء الهيئات مع مبدأ .  العامة

 . لنواب من خلال الوسائل الممنوحة له في إجراء الرقابة الفعالية لرقابة مجلس ا
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  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

التاكيد على إدراج نص يشير إلى تعيين رؤوساء الهيئات المستقلة ، وتحديد الآليه التي  -٤

. يتم بها ذلك ، كي يتم التوافق بين الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئات المستقلة 

وكذلك تحديد مدة محددة لانتهاء الولاية بأربع سنوات ضمن الدستور أو القوانين 

، لضمان إداء عمله بشكل سليم والأبتعاد عن روح ات المستقلةالمنظمة لعمل الهيئ

 .الاستبداد 

توحيد الأحكام المتعلقة بأنتهاء ولاية رؤوساء للهيئات المستقلة بسبب الأعفاء أو  -٥

ونقترح . الأستقالة أوالعجز أو الوفاة في جميع القوانين المنظمة الهيئات المستقلة 

من قانون المفوضية العليا المستقلة ) ٦(المادة  ضرورة توحيد العمل بما أشارت إليه

، لأن تفاصيل هذه المادة متناسبة مع جميع تلك  ٢٠٠٧لسنة  ١١للأنتخابات رقم 

 .الحالات 

، وذلك لمختلفة  والأعمال التي تقوم بهانشر القرارات المتعلقة بالهيئات المستقلة ا -٦

باط الهيئات المستقلة بمجلس لتحقيق العمل الجدي والفعال من خلال نشر قرارات أرت

النواب بصورة مباشرة ، وعرض خطوات تنفيذ اعمال الهيئات والمراحل التي تنفذها ، 

لان هذاالعمل يدعم رقابة مجلس النواب من خلال التقارير التي تعدها الهيئات 

والتي ترفعها إلى مجلس النواب ، وبذلك يخلق رقابة جماهيرية على الهيئات  ، المستقلة

  .لمستقلة ، فضلاً عن  رقابة مجلس النواب ا
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 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  الهوامش 
، مجلة  ٢٠٠٥قلة في دستور حنان محمد القيسي ، مفهوم الاستقلال والهيئات المست. د )١(

  .  ٤، ص  ٢٠١٤،  ٤، الجامعة المستنصريه ، المجلد الحقوق

الدستور بحث منشور على عيساوي عز الدين ، الهيئات الادارية المستقلة في مواجهة ) ٢(

  :الموقع 
-www.startimes.com                                                                                           

،  ، القاهرة لانجلو المصرية، المكتبة اعبد السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة. د) ٣(

  . ٩١، ص ت .ب 

، ، مكتبة شعاع ، الاسكندرية٢م ، ط، الرقابة المالية في الاسلاد الكفراويعوف محمو.د) ٤(

  . ٢٠، ص ١٩٩٧

، الرقابة المالية العليا وديوان الرقابة المالية في العراق بين ماضيه صلاح الدين الناهي. د) ٥(

  . ١٠، ص  ١٩٧٩ومستقبله ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، 

  . ٣٣٧، ص  ١٩٧٩، بيروت ، عاشور، الادارة العامه، دار النهضة العربيةاحمد صقر . د) ٦(

،  المؤسسات العامة ، منشاة المعارف، الاسكندرية، الرقابة على السيد خليل هيكل. د) ٧(

  . ١٧٣ص  ، ١٩٧١

  ،، رقابة الهيئات المستقلة لضمان حقوق الافراد، اطروحة دكتوراهسعد عبد الكريم الهندواي) ٨(

  . ٣٣، ص  ١٩٩٩كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

، دراسة مقارنه/ مستقلة في العراق صادق محمد علي الحسني ، النظام القانوني للهيئات ال) ٩(

  .  ١٢، ص  ٢٠١٤اطروحة دكتوراه ، جامعة بابل ، 

  . ١٣مصدر سابق ، ص ) ١٠(

ع من الرقابة الذي تمارسه المصطلح الذي يطلق على ذلك النو فهيالوصاية الادارية ) ١١(

السلطة الادارية على الهيئات اللامركزية ، فالوصاية تفترض وجود شخصين معنويين شخصية 

في حين ان العلاقة بين السلطة التنفيذية . الدولة المركزية وشخصية الهيئات اللامركزية 

اما . الدولة  والهيئات المستقلة تقوم على افتراض وجود شخصية معنوية واحدة وهي شخصية

لى نص يقررها وتقوم هذه الرقابة إالرقابة الرئاسية هي من  سمات التنظيمات الادارية لاتحتاج 

عمالهم أ، وحق الرئيس بتوجيهه مرؤوسيه ومراقبة ساس التدرج الوظيفي والهرميأعلى 

علاقة السلطة مر الذي لاوجود له في الأ. يقاع العقوبات التاديبية إعن  والغاءها وتعديلها فضلاً

ابراهيم عبد العزيز شيحا ، اصول .د: ولمزيد من المعلومات ينظر . التنفيذية بالهيئات المستقلة 

  .ومابعدها  ٤٤٢، ص ١٩٩٣الادارة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، حام ، السلطات الادارية المستقلةرنا سمير الل) ١٢(
  . ٤٣، ص  ٢٠١٥

، ٢٠٠٧، بيروت ، القيسي، القانون الاداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية محي الدين) ١٣(
  . ٢١ص 

نموذج يبين لنا معالم الهيئات المستقلة في البلاد الاسلامية ، فهي أهم أتعد ولاية المظالم ) ١٤(
و يولي عليها من تتوافر فيه أفسه من الولايات العامة في البلاد الاسلامية يتولاها ولي الامر بن

      فقد عرفها ابن خلدون بانها. و ناظر المظالم أ ، ويسمى من يتولاها والي المظالمشروطها 
لى علو يد وعظيم الرهبه تقمع إوظيفة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفه قضاء ، وتحتاج (

، ويعد ) غيرهم عن امضائه وأالظالم من الخصمين وتزجر المعتدي وكانه يمضي ماعجر القضاة 
بشكل منفصل عن  اًخاص اًاول من اسس للمظالم مجلس) كرم االله وجهه(سيدنا علي بن ابي طالب 

اما اختصاصات ناظر المظالم فهي تستهدف رد المظالم لاهلها ، فيما يتنافى عن مقدرة . القضاء 
ن ناظر المظالم أولاية المظالم  القضاة ورقابة رجال الدولة بما فيهم الولاة ، ومايزيد من اهمية

ن تنهض تلقائيا في بعض أ، اذ يمكن  لى التظلم لتحريك رقابتهإلايحتاج في جميع الاحوال 
مه من أية أليه إللرقابة لم يسبق المسلمين  ما بالنسبة لولاية الحسبة فتعد نظاما فريداًأ. الاحيان 

وجه الرقابة المستقلة في البلاد أن قبل ، ولكن اتبعه الصليبيون فيما بعد ، فهي ايضا م
امر بالمعروف اذا ظهر تركه ، ونهي عن ( كما وصفها الماوردي بانها  ةوالحسب ،الاسلامية

فلم تعرف الحسبة كنظام متكامل الا في منتصف القرن الثاني بعد الهجرة ) . المنكر اذا ظهر فعله 
الرقابة على الاموال العامة من جانب  ن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية ، مماتطلب احكامأبعد 

ن الحسبة بوصفها وسيلة رقابية مرت بتطور مهم ، ويمارس والي الحسبة أالمحتسب ، ويلاحظ 
حصيل الايرادات وعملية تعددا من الاختصاصات المتعلقة بالرقابة المالية فوالي  الحسبة يراقب 

نشاته تطوره _د المنعم ، ديوان المظالم حمدي عب. د: ينظر . الانفاق ومراقبة المرافق العامة 
  .  ٣٦-٣٥، ص ١٩٨٨مقارنا بالنظم القضائية الحديثة، دار الجيل ، بيروت ، / واختصاصاته 

ن الهيئات المستقلة وجدت مكانها في الدول الانكلو سكسونية قبل غيرها من الدول ، أ) ١٥(
، وتحديدا في القسم لامريكيةشهدت الولايات المتحدة ا ١٧٨٩عام  القرن الثامن عشر ففي

إذ عرفها  ، ICCنموذج الاول لها الذي يتمثل بلجنة التجارة بين الولايات ولادة الأالشمالي منها 
نشاء هذه الوكالات من قبل الكونغرس ومن اشهرها أثم تتابع  الامريكيون بالوكالات الادارية  

، لجنة التجارة الخارجية  FED، مجلس الاحتياط الفيدرالي  CIAوكالة الاستخبارات الامريكية 
USAID  وكالة الشؤون النووية ،NED  وكالة الامن القومي ،NSA وغيرها من الوكالات ،

  :ينظر  .واصطلح بالمشرع الامريكي بتسميتها بالوكالات المستقلة 
-Patrice Gelard,les Autorites Administratives independantes ;evaluation 
d’un objet juridique non identifie tome I,2006 , p.24-25.                                                      
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وفي المملكة المتحدة يعود ظهور هذا النوع من الهيئات الى القرن التاسع عشر تحت مسمى  

، سلطة الطيران المدني  BBCالبريطانية المنظمات غير الحكومية شبه مستقلة ومنها الاذاعة 

CAA  عدد من وسائل الرقابة المستقلة على اعمال الحكومة  راما في فرنسا فظه. وغيرها

ومنها الهيئات المستقلة كونها الموطن الاول للقانون الاداري فتم انشاء اول لجنة مستقلة وهي 

لعديد من الهيئات الادارية المستقلة ، وبعدها تم انشاء ا ١٩٤١لجنة الرقابة على البنوك سنة 

ومن هذه الهيئات هي اللجنة الوطنية للاتصالات والحرية ، وكانت  ١٩٨٧-١٩٧٥مابين سنة 

ادارية مستقلة في فرنسا فتم الاشارة الى استقلالها بصورة واضحة وصريحة ومن ثم  ةاول جه

عبد .د: ينظر. يرهافسة وغومجلس المنا CTPظهرت عدة لجان منها لجنة التعددية والثقافية 

 -١٦٦، ص  ٢٠٠٠ة ، القاهره ، دار النهضة العربي ،االله حنفي، السلطات الادارية المستقلة

، رسالة ارية المستقلة في المجال المصرفي، السلطات الاداعراب احمد: كذلك ينظر. ١٦٧

  . ٩، ص  ٢٠٠٧، ة امحمد بوقره بومرداس ، الجزائر، جامعكلية الحقوق لىإماجستير مقدمة 

من القانون الاساسي العراقي لسنة ) ١٤(، ) ٨١(، )٨٠(، )٧٩(،) ٧٨(ينظر الى المواد ) ١٦(

١٩٢٥ .  

  .الملغي  ١٩٦٤لسنة  ٢٩من الدستور العراقي رقم ) ٩١(، )٧٠(، )٥٠(ينظر الى المواد ) ١٧(

  .الملغي  ١٩٦٨من الدستور العراقي لسنة ) ٨٧(، ) ٨٥(،) ٦٩(ينظر الى المواد ) ١٨(

  .الملغي  ١٩٧٠من الدستور العراقي لسنة ) ٦١(ينظر الى المادة ) ١٩(

من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) ٥٠(، ) ٤٨(، ) ٤٩(ينظر الى المواد ) ٢٠(

  .٢٠٠٤لسنة 

حة هشام جميل كمال ، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق ، اطرو) ٢١(

  . ٣١، ص٢٠١٢دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة تكريت ، 

  . ٩٨محمد صادق ، مصدر سابق ، ص ) ٢٢(

  . ٥٣عبد االله حنفي ، مصدر سابق ، ص ) ٢٣(

  . ٦١مصدر سابق ، ص ) ٢٤(

  . ١٠٤محمد صادق ،مصدر سابق ، ص ) ٢٥(

    ،٢٠٠٥العراقي لسنة طبيعة الهيئات المستقلة في ظل الدستور ، فارس عبد الرحيم حاتم.م) ٢٦(

  . ١١٥ص ،  ٢٠١٣،  ٣مجلة كلية الدراسات الانسانية الجامعة ، النجف الاشرف ، العدد 

  . ١٠٦صادق محمد ، مصدر سابق ، ص ) ٢٧(

نصري شلبي ،خالد ريايحي ، محرز الشلاقي ، السلطة الادارية المستقلة ، بحث منشور ) ٢٨(

  :على الموقع الالكتروني 
-nasrichelbi.canalblog.com                                                                             
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  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

  . ٣٣هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ٢٩(

  . ٥٦عبد االله حنفي ، مصدر سابق ، ص . د) ٣٠(

  .١٢٠فارس عبد الرحيم حاتم ، مصدر سابق ، ص) ٣١(

  . ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة ) ٦١(ينظر الى المادة ) ٣٢(

  . ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة  )٨٧(ينظر الى المادة ) ٣٣(

  . ١١حنان محمد الفيسي ، مصدر سابق ، ص .د) ٣٤(

لسنة  ١١من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) سادسا/٩(نصت المادة ) ٣٥(

  ) .يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا خاصا بالمفوضية ( لى ان ع ٢٠٠٧

يكون ( على ان  ٢٠١١لسنة  ٣١من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٣٦(نصت المادة ) ٣٦(

للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها وينشر في الجريدة 

  ) .الرسمية 

) مجلس النواب والشيوخ (متحدة الامريكية يستطيع الكونكرس بمجلسيه في الولايات ال) ٣٧(

اللجوء الى الطريق التشريعي لتعديل لوائح الوكالات المستقلة ، والتي تبدو لاي من المجلسين 

  . ١٨٧عبد االله حنفي ، مصدر سابق ، ص .د: ينظر . غير ملائمة او غير مشروعة 

لسنة  ١١المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  من قانون) رابعا/٩(نصت المادة ) ٣٨(

تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد ( المعدل على  ٢٠٠٧

المتعارف عليها ، تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها 

من ) خامسا/١٢(المادة : كذلك ينظر ) . دولةتدرج ضمن الموازنة العامة للمجلس النواب و

من قانون ) ثانيا/٦(المادة . المعدل  ٢٠٠٨لسنة  ٥٣قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 

من قانون ديوان الرقابة المالية ) خامسا/٢١(المادة .  ٢٠١١لسنة  ٣٠هياة النزاهة رقم 

د اسماعيل صعصاع .م.معلومات ينظر اولمزيد من ال .المعدل ٢٠١١لسنة  ٣١الاتحادي رقم 

مجلة المحقق المحلي للعلوم  صادق محمد علي ، مظاهر استقلال الهيئات المستقلة ، .م ،غيدان

  .٢٥٩-٢٥٨، ص ٢٠١٦،  ٨، السنة ١القانونية والسياسية ، العدد 

  .١٢ يسي ، مصدر سابق ، صقحنان محمد ال.د) ٣٩(

  . ١٢١ ق ، صفارس عبد الرحيم حاتم ، مصدر ساب) ٤٠(

وضع ( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان ) ثامنا/٤(نصت المادة ) ٤١(

من قانون ) ٦(المادة :كذلك ينظر  ) . الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها 

قابة المالية رقم من قانون ديوان الر) ٤٢(المادة .المعدل  ٢٠١١لسنة  ٣٠هيئة النزاهة رقم 

  . ٢٠١١لسنة  ٣١
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 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

من عيوب قرار المحكمة الاتحادية العليا هو أن المحكمة تجاوزت الاخنصاصات الممنوحة ) ٤٢(

والخاص بمنحها اختصاص تفسير  ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة ) ٩٣(لها وفق المادة 

الى الهيئات المستقلة كانت النصوص الدستورية ، إذا وجدنا المصطلحات الدستورية التي اشارت 

الا ان المحكمة اصدرت ) الارتباط او الخضوع او المسؤولية : ( تضم احدى العبارات التالية 

قرارا بمرجعية تلك الهيئات الى مجلس الوزراء لحسن سير عملها ، وبهذه العباره قد تجاوزت 

جديد لاوجود له في المحكمة مرحلة التفسير إلى مرحلة احلال نص وتعديل واضافة منطوق 

وربطها بمجلس الوزراء يعتبر تعديلا للدستور فلم نجد ) المرجعيه ( فاضافة مصطلح . الدستور 

  . نص دستوري يحتوي على كلمة المرجعية ، وهذا الامر يعد خرقا دستوريا 

  . ٢٠٠٩لسنة  ٤من قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم ) ٢(ينظر الى المادة )  ٤٣(

من قانون الهياة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير ) ٢(لى المادة ينظر ا) ٤٤(

  .المنتظمة في اقليم 

، تم مراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةمن مشروع قانون الهياة ل) ٢(ينظر الى المادة ) ٤٥(

  .٥/١١/٢٠١٦اقرار مشروع القانون في مجلس النواب بتاريخ 

  . ٣٥مصدر سابق ، ص هشام جميل كمال ، .د) ٤٦(

 ٢٠٠٧لسنة  ١١خابات رقم من قانون المفوضية العليا المستقلة للانت) ٢(نصت المادة ) ٤٧(

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع (( على ان 

  )) .بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب 

على  ٢٠١١لسنة  ٣١ن قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم م) ٢٤(نصت المادة ) ٤٨(

لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص (( ان 

  )) .عليها في الدستور وله اعفاءه من منصبه وفقا لما هو منصوص عليها 

 ٢٠٠٨لسنة  ٥٣قوق الانسان رقم من قانون المفوضية العليا لح) اولا/٢(نصت المادة ) ٤٩(

تتمتع بالشخصية ) المفوضية العليا لحقوق الانسان(تؤسس مفوضية باسم (( المعدل على ان 

المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون 

  )) .مسؤوله امامه 

هيئة (( المعدل على ان  ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هيئة النزاهة رقم ) ٢(نصت المادة ) ٥٠(

، صية معنوية واستقلال مالي واداري، لها شخمستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب النزاهة هيئة

  )) .ويمثلها الرئيسها او من يخوله 

على هذه الرقابة وإجراءاتها في مواد عدة اذ  ١٩٥٨لقد اشار الدستور الفرنسي لسنة ) ٥١(
، وتكون الخدمة هاتحدد الحكومة سياسة الوطن وتمارس(( على منه  )٢٠(المادة نص في 

، وهي مسؤوله امام البرلمان وفقا للاجراءات المنصوص دنية والقوات المسلحة تحت تصرفهاالم
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يقرر البرلمان (( منه فقد اشارت الى ان  )٢٤(المادة اما )) .  ٥٠و ٤٩عليها في المادتين 
نصت  )٤٩(المادة ......)) . ومة ويقيم السياسات العامةالقوانين ، ويقوم بمراقبة عمل الحك

يمكن لرئيس الوزراء بعد مداولة في مجلس الوزراء ، ان يطرح للثقة برنامج الحكومة (( على 
اذا اقرت (( اشارت الى ) ٥٠(المادة ......)) .او بيان بالساسة العامة امام الجمعية الوطنية 

او رفض الموافقة على برامج الحكومة او على بيان الجمعية الوطنية قانون سحب الثقة 
ولمزيد )). سياستها العامة توجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة الى رئيس الوزراء 

محمد صادق علي ، : من المعلومات حول الرقابة على الهيئات الادارية المستقلة في فرنسا ينظر 
  .١٧٢_١٧١مصدر سابق ، ص 

م والطلب لجان التحقيق بصلاحيات واسعة تمكنها من استدعاء من تطلب شهاداتهوتمتع ) ٥٢(
، ويعاقب جنائيا من يمتنع عن تقديم الشهادة او المستندات بتهمة اهانة اليهم بتقديم المستندات

ويلاحظ ان هناك . الكونغرس ، وتصل العقوبة الى السجن والغرامة في حالة كون الشهادة كاذبة 
تي يبسطها على ة لرقابة الكونغرس تبرز من خلال جلسات الاستماع البرلمانية الجوانب متعدد

، وحتى اذا لم تعقد جلسات الاستماع فان مجرد التهديد بالقيام بها يعد كافيا الوكالات المستقلة
سعيد السيد . د: علومات ينظر ولمزيد من الم. لحمل موظفي الوكاله على تلبية طلبات الكونغرس 

  . ٣٣-٣٢، ص ٢٠٠٩م، .دراسة مقارنة ، ب/ لتحقيق البرلماني ، اعلي
ل معلومات بين ان السؤال البرلماني يؤدي وظيفتين ، قد يكون سؤال أداة استفهام وتباد) ٥٣(

، وذلك حين يكون الهدف من السؤال مجرد الاستفهام او الاستعلام على البرلمان والحكومة
السوال بينما يكون . ه الحكومة في امر من الامور مسالة ما بقصد الاستيضاح على ماتعتزم

الفات الحكومة للقوانين ، حين يستخدمها البرلمان لغرض الكشف عن مخوسيلة للرقابة البرلمانية
/ ، الرقابة البرلمانية على اعمال الوزارة حلمي عبد المعطي عبد الرحمن: ظرين. واللوائح 

-٤٠، ص  ٢٠٠٨دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الاسراء ، عمان ، 
٤٣  .  

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٤٣،٥٠،٥١(ينظر الى المواد ) ٥٤(
  . ١٨٠هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ٥٥(
  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٥٢(المادة  )٥٦(
من النظام الداخلي )٥٣(كذلك ينظر الى المادة  .١٨٢، ص هشام جميل كمال، مصدر سابق) ٥٧(

  . ٢٠٠٧لمجلس النواب العراقي لسنة 
ن يجوز لخمسة وعشري(( من الدستور العراقي على أن ) ب /سابعا/٦١(اشارت المادة ) ٥٨(

عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب ، طرح موضوع عام للمناقشة ، لاستيضاح سياسة 
واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس 

  )) .مجلس الوزراء او الوزير موعدا للحضور اما مجلس النواب للمناقشة 
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 . ٢٠٠٧ام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة من النظ) ٥٥(ينظر الى المادة ) ٥٩(

مثال على ذلك عندما تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب مكتوب إلى رئيس مجلس ) ٦٠(

النواب يقضي باستضافة كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لطرح موضوع عام 

لى البرلمان وبكتاب رسمي للمناقشة ، لم يحضر أي منهما على الرغم من تحديد موعد الحضور إ

د حسن .م.ا: ينظر ) . ٢٩/٦/٢٠٠٩(وانتظر المجلس لغاية ) ١/٦/٢٠٠٩(تم تحريره بتاريخ 

تركي عمير ، الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق ، مجلة العلوم القانونية 

  . ٧٣، ص ٢٠١٦، ١، العدد٥والسياسية ، جامعة ديالى ، المجلد 

دراسة مقارنة في مجلس /حنان محمد القيسي ، ثنائية المجلس التشريعي في العراق  .د) ٦١(

  . ٥٥، ص٢٠١٢الاتحاد ، بيت الحكمة ، بغداد ، 

 ، النظم السياسيةسليمان الطماوي.د: لاستجواب ينظرولمزيد من المعلومات حول حق ا) ٦٢(

- ٥٩٢ص  ، ١٩٨٨اهرة ، ، القدراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين الشمس/والقانون الدستوري

٥٩٣.  

  . ١٨٩هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ٦٣(

 . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٥٨(المادة ) ٦٤(

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٦٧(المادة ) ٦٥(

  . ١٩١هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ٦٦(

هي الاستجواب لاسباب قررها المشرع وهي ترتبط بمقدم الاستجواب أو لاسباب قد ينت) ٦٧(

فالتنازل : تنازل المستجوب الصريح او الضمني  - ١: الخارجة عن إرادته او بحكم القانون وهي 

قد يكون صريحاً اذا من قدم الاستجواب قام بتقديم طلب بالتنازل عن الاستجواب ويكون الطلب 

ى رئيس مجلس النواب في أي وقت يشاء ، اما اذا كان شفاها فيجب ان يكون مكتوبا وموجها ال

ضمن الجلسة المخصصة للاستجواب كي يستبعد من الاستجواب وهذا مااشار اليه النظام الداخلي 

وقد يكون التنازل ضمنياً ويحصل إذا غاب مقدم . منه ) ٥٩(لمجلس النواب العراقي في المادة 

اده من جدول الاعمال المخصصة للجلسة ، اما اذا كان الغياب بعذر فيقبل الاستجواب ويتم استبع

المجلس ويقرر مايراه مناسبا ، علما ان المشرع العراقي لم يتطرق إلى هذا الامر ، فلربما قد 

لى مسالة غياب الاعضاء يفقد الاستجواب اهميته وخاصة ان النظام الداخلي كان عليه التشديد ع

بزوال ينتهي الاستجواب : سقوط الاستجواب  -٢. ضمان الحضور المستمرعن الجلسة، لاجل 

علما ان . ينتهي الاستجواب بزوال الفصل التشريعي  -٣. صفة من قدمه او من قدم ضده

المشرع العراقي لم ياخذ بهذا الامر وكان عليه ان يدرجه ضمن مواد النظام الداخلي لمجلس 

، الوسيط في القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ،  جابر جاد النصار.د: ينظر . النواب 

  . ١٠٠-٩٩، ص  ١٩٩٦القاهرة ، 



 

١٢٦ 
 

  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

 . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٥٦(ينظر الى المادة ) ٦٨(

  :ينظر الى الموقع مجلس النواب العراقي الالكتروني ) ٦٩(
-www.parliment of reperesenthives.iq.com                                                    

  .١٩٣هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ٧٠(

 . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة )٣٧/٢(ينظر الى المادة ) ٧١(

 . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٤١(ينظر الى المادة ) ٧٢(

  :الى الموقع مجلس النواب العراقي الالكتروني  ينظر) ٧٣(
reperesenthives.iq.com   -www.parliment of                                                

  . ١٩٥هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ٧٤(

ويجب هذا  .٢٠٠٧لمجلس النواب العراقي لسنة  من النظام الداخلي) ٣٤(ينظر الى المادة ) ٧٥(

على رئيس المجلس او من ينوب عنه ان يكون حازما في ادارة الجلسة وعدم السماح للاعضاء 

بمقاطعة الاستجواب من خلال تنظيم جدول بطالبي الحديث من الاعضاء في البرلمان كي يكون 

الاستجواب ضمن الحدود الموضوعية الصحيحة لاجل نجاح الجلسة وبيان الاستجواب وهذا 

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) د/ثانيا/٣٥(ه المادة مااشارت الي

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٦١(المادة ) ٧٦(

  :ينظر الى الموقع الالكتروني .  ٢٠٠٨في عام  ٣٦تم اقالة راضي الراضي بالجلسة رقم ) ٧٧(
www.parliment of reperesenthives.iq.com                                                    

لجنه دائمة لكل لجنة حق اقتراح القوانين ذات العلاقة  ٢٤يتكون مجلس النواب من ) ٧٨(

باختصاصاتها وفقا للضوابط التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس ، ولكل لجنة حق المراقبة 

) ١١١-٨٧(ينظر للمواد . وازن في المؤسسات ذات العلاقة باختصاصاتها والمتابعة وحفظ الت

 . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 

من النظام الداخلي ) ٨٥(كذلك المادة .  ٧٦د حسن تركي عمير ، مصدر سابق ، ص .م.ا) ٧٩(

 . ٢٠٠٧لمجلس النواب العراقي لسنة 

 . ٢٠٠٧الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة من النظام ) ٣٢(المادة ) ٨٠(

  :وقد تم تشكيل اللجنة التحقيقية بمساعدة رئيس هياة النزاهة واقترحت اللجنة ماياتي ) ٨١(

بسبب اهماله وتهاونه في اتخاذ ) برهان الشاوي(توصي اللجنة باقالة المدير التنفيذي  - ١

اللجنة بتعيين مدير تنفيذي اكثر حرصا توصي  - ٢. الاجراءات اللازمة بحق شركة زين العراق 

  :ينظر الى الموقع الالكتروني . ومسؤولية وقدرة على ادارة هيئة الاعلام والاتصالات العراقية 
www.parliment of reperesenthives.iq.com                                                    

  . ٢٠٠٧النواب العراقي لسنة من النظام الداخلي لمجلس ) ٧٧(المادة ) ٨٢(



 

١٢٧  
 

 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

لمجلس النواب طرح (( لى ان اشارت ا ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٦١(المادة ) ٨٣(

، او بطلب موقع من خمسين عضوا ، اثر ثقة بالوزير الا بناء على رغبته، ولايجوز طرح الالثقة

ايام في الاقل من تاريخ  استجواب موجهه اليه ، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة

  )) .تقديمه 

سليمان الطماوي ، مصدر .د: ولمزيد من المعلومات حول المسؤولية السياسية ينظر ) ٨٤(

  . ٢٠٠٥من الدستور العراق لسنة ) ثانيا/٦١(ينظر الى المادة .  ٥٩٧-٥٩٦سابق ، ص 
(85)Stephen v.Monsma;American political, system approach ,the Dryden 
press ,USA,2en ,ed, 1973, p.67. 
(86) Francik modern ,la modele estrangers ; etudes compares in ; les 
autaorite administrative independents – P.U.F , 1988 , p.203 . 

وفي سياق متصل نجد ان الدستور الامريكي  من جانب اخر يعطي لرئيس الولايات المتحدة الحق 

ن يقوموا بتعيينات خلال عطلة مجلس الشيوخ من دون موافقة مجلس الشيوخ لملئ المواقع في ا

 .  ١٧٨٧من دستور الولايات المتحدة المعدل لسنة ) ٣-ف ثانيا/٢(المادة : ينظر . الشاغرة 

يوقع ( على  ان  ١٩٥٨من دستور جمهورية فرنسا المعدل لسنة ) ٣(اشارت المادة ) ٨٧(

لمراسيم الصادرة من مجلس الوزراء فهو يعين الموظفين المدنيين رئيس الجمهورية ا

والعسكريين في الدولة ، ومستشاري الدولة والسفراء والمبعوثيين فوق العادة والمحافظين ، 

  ). ومدير الادارات المركزية يتم تعيينهم بواسطة رئيس الوزراء 

ضية العليا المستقلة للانتخابات من قانون المفو) ب/٣ف, أ/٣ف,٢ف/٣(ينظر الى المادة ) ٨٨(

  .المعدل  ٢٠٠٧لسنة  ١١رقم 

لسنة  ٥٣من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ) اولا/٨(,) ٧(ينظر الى المواد ) ٨٩(

  .المعدل    ٢٠٠٨

  . ٢٠١١لسنة  ٣١من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم ) ٢٢(المادة ) ٩٠(

ن يلاحظ ان كول. ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هياة النزاهة رقم ) ٥(،)٤(ينظر الى المواد ) ٩١(

غير ( ٣/١/٢٠١١في  ٢٠١١/ اتحادية / ١٠٥المحكمة الاتحادية العليا اقرت في قرارها المرقم 

  . من قانون هيئة النزاهة ) ٤(على عدم دستورية البند اولا من المادة ) منشور 

  . ٢٠٧مصدر سابق ، ص , هشام جميل كمال ) ٩٢(

مهمة الوسيط في النظام الفرنسي لحماية الأفراد، مجلة العلوم : علي محمد بدير.د) ٩٣(

  . ٩٥، ص ١٩٩٦جامعة بغداد ،  - العدد الثاني ، كلية القانون ،القانونية
(94) Duncan watts ; Dictionary of American government & polities, 
Edinburgh university press itd , USA, 2010 , p.204 . 
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  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

 .٢٠١١لسنة ٣١الاتحادي رقم من قانون ديوان الرقابة المالية ) ٢٤(ينظر الى المادة ) ٩٥(

 /٦١(كذلك المادة  . ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هياة النزاهة رقم  )ثانيا/٧(كذلك ينظر المادة 

  . ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة ) هـ- ثامنا

 ٢٠٠٧لسنة  ١١قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  من )٦(ينظر الى المادة ) ٩٦(

  .المعدل 

  . ٢٠٠٩لستة  ٤من قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم ) ثامنا /٥(ينظر الى المادة ) ٩٧(

ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر ، .د) ٩٨(

  . ٢٧٦ص ،  ٢٠٠٩جامعة الموصل ، 

من اسباب انتهاء الولاية لرئيس الهياة المستقلة هي حالتا العجز والوفاة ، ويعرف العجز ) ٩٩(

وعلى الرغم من اهمية هذه . بانه نقصان القدرة على العمل بشكل كلي او جزئي بسبب مرض ما 

، وفي هذه الحالة الا أن الدستور العراقي لم يشر الى حالة العجز وعدم تنظيمها بصورة مفعلة 

الحاله فان تحديد العجز لرؤساء الهيئات المستقلة يتم عن طريق وزارة الصحة عبر تقرير طبي 

اما الوفاة فتعتبر سببا طبيعيا لانتهاء ولاية رؤساء الهيئات المستقلة . يحدد حالة المصاب بالعجز 

فاة فان الدستور لم سواء كان موتاً طبيعياً أم بسبب مرض أم مدبر ، وكذلك الحال بالنسبة للو

يشر إلى هذه الحالة كسبب لانتهاء ولاية رؤساء الهيئات إذ أن الامر يفهم ضمنا من أن الاثر 

ولقد اشار قانون . الذي يترتب على الوفاة اثناء الخدمة هو انتهاء الخدمة والاحالة الى التقاعد 

من اسباب انتهاء عضوية على ان ) ٢ف/٦(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المادة 

ولمزيد من المعلومات حول حالتي العجز والوفاة . مجلس المفوضين هو حالتا العجز والوفاة 

  . ٢٧٠ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص . د :ينظر الى 

فارس محمد عبد الباقي ، التحقيق .د: ولمزيد من المعلومات حول تقديم التقارير ينظر ) ١٠٠(

  . ٣٧٤- ٣٧٣،ص ١٩٩٩م ، .صر والولايات المتحدة الامريكية ، بالبرلماني في م

أن تقارير ديوان الرقابة المالية يعد من أهم المهام الموكلة اليها ، فيقوم الديوان باعداد ) ١٠١(

التقارير الرقابية عن الاجهزة الادارية الحكومية كي تساعد متخذي القرار في مجلس النواب 

اجل تكوين رؤاهم  حول اداء تلك الاجهزة ، ومن ثم بناء استراتيجيات بامدادها بالمعلومات من 

للاصلاحات الاقتصادية والادارية على أسس علمية ومدروسة لحالات الضعف والخلل ، 

وتبرز أهمية تقارير اجهزة ديوان الرقابة المالية من خلال . والمعالجات اللازمة لتلك الحالات 

معايير ومؤشرات للاداء تكون مناسبة وموضوعية مع الحرص الاهتمام بتقييم الاداء ووضع 

على اتخاذ الاجراءات التصحيحية على وفق نتائج التقييم ، وهذا دليل على جدية الجهود لوضع 

عملية الاصلاح الاداري على الطريق الصحيح ، وهي اداة تساعد في التحكم المؤسسي الجيد ، 

فضلا عن . م الرقابة المالية ورقابة المشروعية فضلا عن عن انها تحتوي ضمنا على مفاهي



 

١٢٩  
 

 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاهداف المخطط لها من قبل مجلس النواب والقوانين 

المنظمة لعمل تلك الاجهزة في الدولة ومحاولة علاجها من اجل ضمان حقوق الانسان وحرياتهم 

 –عبد الباسط علي جاسم الزبيدي .د: ات ينظر ولمزيد من المعلوم. وضمان سير المرافق العامة 

عمر غانم حمد ، رقابة الهيئات المستقلة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي ، 

  . ١٤٧-١٤٦، ص  ٢٠١٣،  ٥٨،العدد  ١٦مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

كذلك .  ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هياة النزاهة رقم ) ٢٦,٢٧(ينظر الى المادتين ) ١٠٢(

  .  ٢٠١١لسنة  ٣١من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم ) ثالثا-ثانيا-اولا/٢٨(المادة 

  . ١٦٧-١٦٦هشام جميل كمال ، مصدر سابق ، ص ) ١٠٣(

  . ١٩-٩- ٢٠١٦بتاريخ  ٤٤١٦نشر هذا القانون بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ) ١٠٤(

 ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ثانيا،ثالثا/٩٢(اشارت المادة ) ١٠٥(

دائرة  هياة النزاهة ،(متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة : ثانيا (( .... على 

اقتراح مشروعات : ثالثا. المفتش العام ، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة 

 /٩٠(، )ثالثا /١٠١(، )ثانيا –اولا /١٠٤(كذلك ينظر الى المواد )) . اهة القوانين المتعلقة بالنز

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) سابعا

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٧٨(ينظر الى المادة ) ١٠٦(
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  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

  المصادر
  الكتب : اولا

 .١٩٩٣عبد العزيز شيحا ، اصول الادارة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ابراهيم .د ـ١

 . ١٩٧٩، دار النهضة العربية ، بيروت ، احمد صقر عاشور، الادارة العامه. د ـ٢

  .١٩٧١، على المؤسسات العامة، منشاة المعارف، الاسكندرية، الرقابة السيد خليل هيكل. د ـ٣

  .١٩٩٦، العربية ، القاهرة، دار النهضة الوسيط في القانون الدستوريجابر جاد النصار، .د ـ٤

مقارنا بالنظم القضائية / نشاته تطوره واختصاصاته _، ديوان المظالم حمدي عبد المنعم. دـ ٥
  .١٩٨٨الحديثة، دار الجيل ، بيروت ، 

في مجلس دراسة مقارنة /ق ، ثنائية المجلس التشريعي في العراحنان محمد القيسي .دـ ٦
  .٢٠١٢، بيت الحكمة ، بغداد ، الاتحاد

  .٢٠١٥، بيروت ، رنا سمير اللحام، السلطات الادارية المستقلة، منشورات الحلبي الحقوقيةـ ٧

  .٢٠٠٩م، .دراسة مقارنة ، ب/ ، التحقيق البرلماني سعيد السيد علي. دـ ٨

، مطبعة جامعة عين دراسة مقارنة/والقانون الدستوري ، النظم السياسيةسليمان الطماوي.دـ ٩
  .١٩٨٨الشمس ، القاهرة ، 

 .٢٠٠٠دار النهضة العربية ، القاهره ، , عبد االله حنفي ، السلطات الادارية المستقلة . د ـ١٠

، د السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة، المكتبة الانجلو المصرية، القاهرةعب. دـ ١١
 . ت .ب 

، ، مكتبة شعاع ، الاسكندرية٢م ، طعوف محمود الكفراوي ، الرقابة المالية في الاسلا.دـ ١٢
١٩٩٧. 

صلاح الدين الناهي ، الرقابة المالية العليا وديوان الرقابة المالية في العراق بين . دـ ١٣
 . ١٩٧٩ماضيه ومستقبله ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، 

وي ، الوسيط في القانون الاداري ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر ، ماهر صالح علا.دـ ١٤
 .٢٠٠٩جامعة الموصل ، 

  . ٢٠٠٧، محي الدين القيسي، القانون الاداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتـ ١٥

 



 

١٣١  
 

 ٢٠١٧) ٢٣(العدد /  ةعشر الثانيةالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  الرسائل والاطاريح: ثانيا 
المصرفي ، رسالة ماجستير مقدمة الى اعراب احمد ، السلطات الادارية المستقلة في المجال ـ ١

 .٢٠٠٧كلية الحقوق ، جامعة امحمد بوقره بومرداس ، الجزائر ، 

دراسة مقارنة ، / حلمي عبد المعطي عبد الرحمن ، الرقابة البرلمانية على اعمال الوزارة ـ ٢
 . ٢٠٠٨رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الاسراء ، عمان ، 

الهندواي ، رقابة الهيئات المستقلة لضمان حقوق الافراد ، اطروحة سعد عبد الكريم ـ ٣
 . ١٩٩٩دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

دراسة مقارنه ، / صادق محمد علي الحسني ، النظام القانوني للهيئات المستقلة في العراق ـ ٤
 . ٢٠١٤اطروحة دكتوراه ، جامعة بابل ، 

ات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق ، اطروحة هشام جميل كمال ، الهيئـ ٥
 . ٢٠١٢دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة تكريت ، 

  المجلات والدوريات : ثالثا 
 ،، مظاهر استقلال الهيئات المستقلةصادق محمد علي.م,يل صعصاع غيدان د اسماع.م.اـ ١

 . ٢٠١٦،  ٨، السنة ١، العدد مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية 

د حسن تركي عمير ، الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق ، مجلة .م.اـ ٢
 . ٢٠١٦، ١، العدد٥العلوم القانونية والسياسية ، جامعة ديالى ، المجلد 

مجلة ،  ٢٠٠٥حنان محمد القيسي ، مفهوم الاستقلال والهيئات المستقلة في دستور . دـ ٣
 . ٢٠١٤،  ٤الحقوق ، الجامعة المستنصريه ، المجلد 

عمر غانم حمد ، رقابة الهيئات المستقلة على تنفيذ  –عبد الباسط علي جاسم الزبيدي .دـ ٤
،  ٥٨،العدد  ١٦، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد لعامة للدولة في التشريع العراقيالموازنة ا

٢٠١٣ . 

  ،الوسيط في النظام الفرنسي لحماية الأفراد، مجلة العلوم القانونيةمهمة : علي محمد بدير.دـ ٥
 . ١٩٩٦جامعة بغداد ،  - العدد الثاني ، كلية القانون

    ،٢٠٠٥فارس عبد الرحيم حاتم ، طبيعة الهيئات المستقلة في ظل الدستور العراقي لسنة .م ـ ٦
  . ٢٠١٣،  ٣العدد  مجلة كلية الدراسات الانسانية الجامعة ، النجف الاشرف ،

 



 

١٣٢ 
 

  العراق المستقلة في على الهيئات القانوني لرقابة مجلس النواب التنظيم

 الدساتير والقوانين والانظمة الداخلية : رابعا
 . ١٧٨٧دستور الولايات المتحدة المعدل لسنة ـ ١

 . ١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لسنة ـ ٢

 ١٩٥٨دستور جمهورية فرنسا المعدل لسنة ـ ٣

 .الملغي  ١٩٦٤لسنة  ٢٩الدستور العراقي رقم ـ ٤

 .الملغي  ١٩٦٨ الدستور العراقي لسنةـ ٥

 .الملغي  ١٩٧٠الدستور العراقي لسنة ـ ٦

 .٢٠٠٤قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  ـ٧

   ٢٠٠٥لسنة  الدائم الدستور العراقيـ ٨

 .المعدل  ٢٠٠٧لسنة  ١١قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ـ ٩

 . ٢٠٠٧العراقي لسنة النظام الداخلي لمجلس النواب  ـ١٠

 . ٢٠٠٩لسنة  ٤قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم ـ ١١

 .المعدل   ٢٠٠٨لسنة  ٥٣قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ـ ١٢

 .المعدل  ٢٠١١لسنة  ٣٠قانون هيئة النزاهة رقم ـ ١٣

 . ٢٠١١لسنة  ٣١قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم  ـ١٤
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